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الطائعین بفضله  استجابةوجل نحمده حمد الشاكرین ونستجیب له  الحمد الله عز

تتم الصالحات والذي أعاننا لإتمام هذه الدراسة والذي أكرمنا بالصحة والعافیة 

والصلاة والسلام على حبیبنا وقدوتنا وشفیعنا یوم الدین سیدنا محمد صلى االله 

علیه وسلم تسلیما وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین أجمعین وجمیع الأنبیاء 

.حسانالمرسلین ومن تبعهم بالإ  

والتقدیر إلى  والامتنانوبعد الحمد الكثیر الله رب العالمین، نتقدم بجزیل الشكر 

لنا من  تالإشراف وعلى ما منح هاعلى قبولة بن بعلاش خالدیة المشرف ةالأستاذ

  .وقت وتوجیه وإرشاد وتشجیع

تیارت  -نخلدو  ابنكما نشكر أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لجامعة   

نشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم المناقشة كما نشكر كل من  أیضا

.ساعدنا في هذا العمل  

 



                                        

 

 

إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله وأطال في 

  عمرهما

  إلى كل عائلتي

  إلى كل إخوتي أخواتي أحبابي

  إلى كل أصدقائي وزملائي

 إلى كل من ساعدنا في هذا العمل من قریب

  أو بعید 

إلى نور عیني وكل حیاتي وحلاوة الدنیا بناتي 

  الحبیبتین بلقیس وهدایات
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:مقدمة  

عن الإعلان عن الحقوق الفردیة إلى  الإعلان ذعبر الزمن من الإنسانحقوق تطورت 

عن حقوق المشتركة والتي تتمثل في الحق في التنمیة  الإعلان إليالجماعیة منه الحقوق 

بین جمیع البشر وحق العیش في بیئة نظیفة والحق في التغذیة وغیرها من الحقوق المشترك 

واضیع التي تم تناولها بشكل كبیر موضوع البیئة والتنمیة من بین أهم المیعتبر لهذا و 

        ، لما لها من أهمیة على الصعید الداخلي للدول العلمي  البحثو  ومتواتر بالدراسة والمتابعة

من تأثیرات على محیطه  الشاذ العادي و  أو الصعید الدولي، ونظرا لما یحدثه النشاط البشري

بیئیة، أصبح من  مشكلاتالبیئة وما أنتجته الصناعة والتكنولوجیا من ر مختلف عناصو 

التدخل  كیانات معنویة و  ن یعیطبی أفرادالمجتمع الدولي من  أفرادعلي مختلف  الضروري

الواجب إتباعها سواء  الإجراءاتمتأنیة لتحدید الخصائص، وكذا البحث عن  دراسات بإجراء

، والبحث عن مدى التوفیق بین البیئة المشكلاتأو قانونیة لحل هذه كانت تقنیة فنیة 

المحلي  الاهتماموالتنمیة، ولقد أخذت البیئة وقضایاها ووجوب حمایتها حیزا كبیرا من 

دفع  هذاا لكل كائن حي، و عموم  قة مفصلیة بالحیاةالدولي، لما لها من علاأو  والإقلیمي

التكتل والتوجه نحو إقامة المؤتمرات وتنظیم الحلق العلمیة الشعوب والدول نحو و  الأفراد

  . اطر حمایتها و  وإشكالاتهاالمتعلقة بالبیئة  اللقاءاتو  المتخصصة وعقد المعاهدات

 السیاسیة للدولة حیث ساهم التطورالجغرافیة و  إن آثار التهدید البیئي تجاوزت الحدود إذ

 رمي مواد مشعة في فیروس معد، أو  نشر أوتهریب مواد نوویة في ذلك حیث أن  الكبیر

التلوث أصبح مقترنا  نلأمیاه البحر، أصبحت جمیعها تشكل تهدیدا للبیئة الدولیة كلها، و 

بالتقدم التكنولوجي تبادلت الدول النامیة والمتقدمة التهم حیث حملت الدول المتقدمة الدول 

نامیة الدول المصنعة بالتنصل من النامیة المسؤولیة عن تلویث البیئة واتهمت الدول ال

مؤتمرات دولیة  ةعدالمساعدات وفي هذا الصدد عقدت  مسؤولیاتها عن ذلك وطالبتها بتقدیم
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أهمها مؤتمر ریو دي جانیرو، كما تم التوصل إلى بروتوكول كیوتو ومؤتمر جوهانسبورغ 

  2015. ومؤتمر باریس عام 

یعملون جاهدین من أجل وضع مجموعة  الذین فقهاء القانون الدولي وجود العدید من إنكما 

وتنظیم مجموعة من الخطط لبرمجة المؤتمرات الدولیة بغرض  الدولیة من القواعد القانونیة

 الأضرارالمجتمع الدولي وهذا لمعالجة  أشخاص تحدید المسؤولیة الدولیة الملقاة على عاتق

تحدید تجاه البیئة و  والأشخاص الأفرادكذلك متابعة أخطاء و البیئة،  جریمة تلویثالناتجة عن 

المجتمع  أشخاصعلى العمل الذي یقوم به  االمسؤولیة الدولیة بناء وآلیاتعناصر وأسس 

الدولي، بینما یعمل خبراء القانون الدولي في مجال البیئة على فرض مجموعة من القواعد 

الضرر، إن هذه القواعد القانونیة التي تحمل أشخاص المجتمع الدولي المسؤولیة قبل وقوع 

المجتمع الدولي  أشخاصالتي ینتظر من  الإجراءاتالقانونیة تحاول أن تحدد بوضوح 

  .اتجاه باقي المجتمع الدولي  الأساسیةاتخاذها للوفاء بالتزاماتها 

الصراعات و  الأوضاعما تتعرض له البیئة من انتهاك جراء  الآنلا یخفي علي احد و 

ما تمر به من فترة العالم  خاصة منطقتنا العربیة و  الحالیة التي تمر عليالحروب في الفترة و 

تجعل عناصرها مباحة ي تؤثر سلبا علي البیئة و الصراعات الداخلیة التو  أمن لاعصیبة من 

تؤثر في مختلف الكائنات الحیة من تهریب للمواد  التيالجرائم البیئیة  أمامغیر محمیة 

جعل المنطقة مكب للنفایات الخطیرة المستوردة من الخارج مثل ما حدث  أوالطبیعیة النفیسة 

الشعب اللبناني من خسائر بشریة الوخیمة علي  أثارهو  2020 أوتفي مرفأ بیروت في شهر 

  . مادیة وبیئیة و 

الصارخ  كما یمكن ن تكون الإحداث التي تجري في دولة لیبیا أفضل مثال علي الخرق

البیئي من متاجرة بالبشر اني و الأعراف الدولیة في المجال الإنسي و للقانون الدولي البیئ

السامة التي تلقي  النفایاتعلي أراضي لیبیا، والجثث و  راتیةامتحارب للأسلحة التركیة والإو 

  .الدولیة المترتبة عن ذلك ون التفكیر في الآثار الداخلیة و لیمیة اللیبیة  دقفي المیاه الإ
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 ساسیة حد حقوق الإنسان الأأاعتداء صریحا علي  البیئة الجسـیم علـىعتـداء ویمثل الا

نســـــــاني تمـــــــس المجتمـــــــع الإجریمـــــة دولیـــــة  هي تمثلالدولي و الواردة فـــــي القـــــانون الهامة 

نســــانیة، وتثیــــر تجــــاه ضــــد الإالجــــرائم نتهاكــــات فــــي مفهــــوم وتــــدخل هــــذه الاجمیعـــــــه، 

خیرة التزام أشـخاص القـانون الـدولي بأحكــام الأوتعنـــــي . مرتكبیهــــا المســـــؤولیة الدولیــــة

حكــام فــي حــق شــخص مـــن أشـــخاص انتهــاك هــذه الأالقــانون الــدولي والمســائلة عنــد 

ــة عــن الجریمة ویعــــــــد موضــــــــوع المســــــــؤولیة الدولی و فـــي حق فرد عاديالـــدولي أ القـــانون

رها مــــن المواضــــیع الهامــــة علــــى الصــــعید الــدولي، وجــزء مهــم مــن الحمایــة التــي أط البیئیة

جیة رادعة، وأخرى علاـــفة وقائیـــــة لمـــــا لهـــــا مـــــن صــوتضمنها القانون الدولي البیئي 

   .  تعویضیة

 أهمیة الموضوع.1

ترجــع أهمیــة موضــوع المسؤولیة الدولیة عــن الجــرائم البیئیــة إلــى تزایــد الاهتمــام العــالمي فــي 

الأخیـــرة بالبیئـــة وكل ما یمسها نظـــراً لمـــا تواجهـــه مـــن تهدیـــد بأخطـــار التلـــوث البیئـــي  العقــود

، فقـد قواعـد الدولیـة لحمایـة البیئـةالانتهاكـات التـي تتعـرض لهـا الو  ،وصـــورهبمختلـــف أشـــكاله 

 إحــداث خلــل كبیــر فــي التــوازن البیئــيالاقتصــادیة إلــى  أدت أنشـطة الإنسـان وطموحاتـه

والتقـاریر  حیــث تشــیر كــل المعلومــات والدراســات ،وتعدي صارخ للقواعد القانونیة

إلـى مـع البیئـة، و والمشـاهدات الحیـة إلـى الآثـار السـلبیة التـي تترتـب عـن سـوء التعامـل 

ـــحیة التـــي یتعـــرض لهـــا الإنســـان بســـبب الاعتـــداءات الفادحـــة والمخـــاطر الص الخســـائر

  .دون التفكیر في الآثار المترتبة عن ذلكالإجرامیـــة المتكررة علیها 

 كمـا أن ارتبـاط البیئـة بالإنسـان، یضـفي علـى موضـوع المسـؤولیة الدولیة عـن الجـرائم البیئیـة

لإنسان في البیئة النقیـة و الآمنة مـن المواضـیع الحدیثـة ، إذ یعتبر موضوع حق اأهمیة كبرى

  . نسـبیا
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  : الهدف من الدراسة.2

نهدف من خلال هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الآلیات القانونیة والسیاسیة الخاصة 

بموضوع البیئة والمسؤولیة الدولیة قي قانون العلاقات الدولیة بصفة عامة والبحث عن مكانة 

البیئة والمسؤولیة الدولیة في المجتمع الدولي والتعرف على المسؤولیة اتجاه البیئة حمایة 

ومعرفة الجریمة البیئیة والأسس التي یعتمد علیها في التصنیف، كذلك نرید الوصول من 

  .خلال هذا البحث إلى التعرف على أشخاص المجتمع الدولي المعنیین بالجریمة البیئیة

  :وعأسباب اختیار الموض.3

ویرجع سبب اختیار إلى حالة التناقص التي یعیشها الإنسان حالیا من خلال رغبته في 

  .استغلال الثروات البیئیة من جهة، ومن جهة أخرى الرغبة في العیش في بیئة سلیمة ونظیفة

یعتبر موضوع الجرائم البیئیة من المواضیع الحدیثة التي لاقت اهتمام كبیر، مما أدى بكثیر 

  .التشریعات وعلى غرار المشرع الجزائري إلى تكثیف الدراسة حول هذا الموضوع من 

كما أن الانتهاكات المستمرة على البیئة والمكونات الأساسیة للطبیعة أدى إلى ظهور ظواهر 

 . جدیدة في الغلاف الجوي والوسط الطبیعي

  :شكالیةالإ.4

طر الجرائم الدولیة الماسة حمایة البیئة من خیُطرح في إطار الجهود الدولیة التي تسعى إلى 

یة الدولیة عن المطالبة بمعاقبة مرتكبیها في حال حدوثها ، الإشكال حول نظام المسؤولبها و 

أثارها  وكیف یمكن توقیع المسؤولیة علي المتهمین بارتكاب الجریمة البیئیة وأسس قیامها ، و 

  الجرائم البیئیة ؟
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 :لمنهج المتبعا.5

الآخر تطبیقي ین ، أولهما نظري یؤسس للموضوع و الموضوع محل الدراسة شقیتضمن 

یعالجه بإسقاط الجانب النظري على ما هو متداول في الواقع ، الأمر الذي یجعل من 

ع المنهج الوصفي لسرد الموازنة بین منهجین قانونیین ضرورة ، وهو ما یدعونا إلى إتبا

 النظریات  الدراسات و 

ذلك بالاعتماد على أسلوب و الوقائع الدولیة التحلیلي للتفصیل في المعطیات و  المنهجو  

 تحلیل المحتوي یقوم هذا الأسلوب على الوصف منظم ودقیق 

لمحتوي نصوص مكتوبة أو مسموعة من خلال تحدید موضوع الدارسة وهذا الأسلوب من 

ي تستدعیه الضرورة الذصیاغتها مسبقا، و خلال لإجابة على أسئلة معینة ومحددة یتم 

ومقتضیات الموضوع وذلك من أجل دراسة وتحلیل لبعض النصوص القانونیة وبعض آراء 

المسؤولیة الدولیة وكذلك في النظریات التي ظهرت  الفقهاء المختلفة في حمایة البیئة وفي

  .بناء على اجتهاداتهم المختلفة  

 الصعوبات .6

كان لوباء كرونا إن الصعوبات التي واجهتها أثناء إعداد هذا البحث مختلفة ومتنوعة،    

 الأوراقطریقة الدراسة حیث انتقلنا من مرحلة منها كونه غیر طریقة البحث و  الأسدحصة 

موضوع  أنالتواصل الرقمي كما  إليمن التواصل المباشر العالم الافتراضي و  إليوالكتب  

  هذا لخصوصیة البیئة یحیط بها تعتبر مواضیع واسعة وشائكة و متداخلة و  كل ماالبیئة و 
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  خطة الدراسة. 7

بغرض الإحاطة بموضوع البحث وطرح الإشكالیة التي سیتم دراستها في هذا البحث وتقدیم 

إعداد البحث، فإنه تم تقسیم هذا أهداف الدراسة وعرض الصعوبات التي واجهتني أثناء 

  : البحث إلى فصلین وهما

تناولنا فیه ماهیة الجریمة البیئیة والمسؤولیة الدولیة نتطرق فیه إلى كل ما : الفصل الأول

یتناوله البحث من مصطلحات وتعاریف ومفاهیم مختلفة حول البیئة والتلوث البیئي 

  والمسؤولیة الدولیة 

له موضوع المسؤولیة الدولیة على الجریمة البیئیة ومن خلایه عرض تم ف: أما الفصل الثاني

  .شروط قیام المسؤولیة الدولیة 
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عرفت المسؤولیة الدولیة تطور نوعي مهم أدى إلى توسیع نطاقها لكن مع ذلك ظلت          

الكثیر من المنازعات الدولیة لاسیما تلك المتعلقة بالبیئة بدون حل وفي الغالب كان القضاء 

یحكم بعدم الاختصاص تارة وبأحكام سریعا ما تطعن فیها تارة أخرى، وهو ما یستوجب 

في بعض المفاهیم السائدة وإدخال مفاهیم جدیدة تتماشى وخصائص الضرر  إعادة النظر

 عرف أكثربكثیر تلك المحددة ، ولت البیئي دفعة واحدة وتأجیل حدوثه إلى سنوات عدیدة تفوق

  : سنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالیة
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 ماهیة البیئة: المبحث الأول

تقتضــي حمایــة للبیئــة توضــیح ماهیــة البیئــة باعتبارهــا مجــال للحمایــة مــن خــلال تحدیــد       

مفهومهـا اللغـوي واصـطلاحي فضـلا عـن المفهـوم القـانوني لهـا، وكـذلك تحدیـد العناصـر البیئـة 

المشــمولة بالحمایــة الدولــة، بــذلك ینقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــین، ســنتناول فــي الأول مفهــوم 

  .ولیة وتحدید عناصرها وفي الثاني الجرائم الدولیة الماسة بالبیئةالبیئة  الد

 مفهوم البیئة وتحدید عناصرها: المطلب الأول

ســـنتناول مـــن خـــلال هـــذا المطلـــب تعریـــف البیئـــة كفـــرع أول، ثـــم تحدیـــد عناصـــر البیئـــة        

  :المشمولة بالحمایة كفرع ثاني

 تعریف البیئة: الفرع الأول

ث عن موضوع البیئة وكافة الإشكالات التي یثیرها یستوجب إعطـاء تعریـف لأجل  البح      

   .لنصل في الأخیر إلى التعریف القانوني لها اصطلاحادقیق للبیئة وذلك بتعریفها لغة ثم 

 :التعریف اللغوي للبیئة : أولا

وهـذا مـا یستشـف مـن الآیـة الكریمـة بعـد » بـوأ «  إن كلمة بیئة كلمة مشتقة من الفعـل        

وَاذْكُــرُوا إِذْ جَعَلَكُــمْ خُلَفَــاءَ مِــنْ بَعْــدِ عَــادٍ وَبَــوَّأَكُمْ فِــي الأَْرْضِ تَتَّخِــذُونَ مِــنْ سُــهُولِهَا  قولــه تعــالى

، كمــا  »1 نذْكُرُوا آلاَءَ اللَّــهِ وَلاَ تَعْثــَوْا فِــي الأَْرْضِ مُفْسِــدِیفَــا ◌ۖ قُصُــورًا وَتَنْحِتــُونَ الْجِبَــالَ بُیُوتــًا 

 .2)البیئة(من هذا الفعل هو  والاسمیقال تبوأ أي حال ونزل وأقام، 

                                                           
  .74سورة الأعراف، الآیة .   1
  .5 ، ص2002محمد حسین عبد القوي، الحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة، دار النشر الذهبي، القاهر،  .  2
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، وقد یعني لغویا بالبیئة 1ویقال لغة تبوأت منزلا، بمعنى وضبته واتخذته محل إقامة لي      

  . 2والاكتناف والإحاطة الوسط

علاقة بینها وبین فیما یرى البعض الآخر أن البیئة لفظ شائع یرتبط مدلولها بنمط ال      

.نجد أن بیئة الإنسان الأولى هي رحم أمه، ثم بیته ثم مدرسته مستخدمیها، حیث  

  :للبیئة  الاصطلاحيالتعریف : ثانیا

ث نعني بالبیئة لا  یختلف المعنى الاصطلاحي للبیئة عن مدلوله اللغوي كثیرا، حی     

 المحیط الذي یعیش فیه الإنسان بما یشمله من ماء، هواء، فضاء، تربة، كائنات حیة،"

  .3"ومنشآت أقامها الإنسان لإشباع حاجاته

 عبارة عن مجموع المعطیات وتوازن القوى المتضادة التي"كما تعرف البیئة على أنها       

  .4"تحدد حیاة مجموعة بیولوجیة

  

  

  

  

  
                                                           

  .17 ، ص1991إحسان علي محاسنة، البیئة والصحة العامة، دار الشروق،  . 1
  . 3سهیل إدریس، جبور عبد النور، قاموس المنهل الوسیط، فرنسي عربي، دار الأدب، ص  . 2
بد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، أبن حمد ع.  3

  .10ص  9، ص 2009- 2008جامعة الجزائر، 
  . 15، ص  2003وناس یحي ، دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة ، دار الغرب للنشر والتوزیع،الجزائر ، .  4
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   يالقانوني للبیئبالمقصود : ثالثا

بعد التطور العلمي والصناعي الذي ساد العالم في الآونة الأخیرة، أصبح للبیئة قیمة     

جدیدة ضمن قیم المجتمع، ولهذا اتجهت معظم الدول إلى تأكید هذه القیمة في قوانینها بل 

 1الدولیةوحتى في دساتیرها وكذا في الإعلانات العالمیة و 

سوف نحاول أن نستعرض تعریف القانوني للبیئة من خلال التعریفات الواردة في       

  .المؤتمرات الدولیة وكذا في التشریعات المقارنة

 : مقصود بالبیئة في المؤتمرات الدولیةال - 1

رصید الموارد " في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في ستوكهولم عرفت البیئة على أنها       

  " یة والاجتماعیة والمناخیة في وقت ومكان ما لإشباع حاجات الإنسانالماد

العلاقة القائمة في " عرفها بأنها  1975المتعلق بتربیة البیئیة عام " بلغراد"أما مؤتمر   

 لاجتماعي السیاسي الذي هو من صنعالعالم الطبیعي والبیوفیزیائي بینه وبین العالم ا

  . "الإنسان

  

  

                                                           
الدین حمشة، الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة الماجستیر في نور  . 1

  . 22، ص 2006 – 2005الشریعة والقانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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مجموعة النظم : بأنها  1977المتعلق بتربیة البیئیة "لیشي" في حین عرفها مؤتمر بت      

 الطبیعة والاجتماعیة التي یعیش فیها الإنسان والكائنات الحیة الأخرى، والتي یستمدون منها 

  .1زادهم ویؤدون فیها نشاطهم

  :المقصود بالبیئة في التشریعات المقارنة – 2

 يكـل مـن التشـریع الجزائـري والفرنسـ سوف نشیر فـي هـذه النقطـة إلـى تعریـف البیئـة فـي      

   .والتشریع المصري

  :مقصود بالبیئة في التشریع الجزائري -أ  

 10-03من القانون رقـم  04عرف المشرع الجزائري البیئة وذلك في نص المادة             

تتكـــون " مایـــة البیئـــة فـــي إطـــار التنمیـــة المســـتدامةوالمتعلـــق بح 19/07/2003المـــؤرخ بتـــاریخ 

البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویـة كـالهواء والجـو والمـاء والأرض، وبـاطن الأرض 

وكـــذا  ،وأشـــكال التفاعـــل بـــین هـــذه المـــوارد والنبـــات والحیـــوان، بمـــا فـــي ذلـــك التـــراث الـــوراثي،

  .2"الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة

  :مقصود بالبیئة في التشریع الفرنسي -ب 

عرف المشرع الفرنسي بدوره البیئة في المادة الأولى من القانون الصادر في      

مجموعة من العناصر التي تتمثل في "المتعلق بحمایة الطبیعة بأنها   1976/07/10

                                                           
، 2008عمان ، الأردن، الثقافة، إبتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار  . 1

  .27ص

  
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة  2003جویلیة  19المؤرخ في  10-03القانون رقم .  2

  .2003جویلیة 20، الصادرة في 43رقم 
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 الطبیعة، الفصائل الحیوانیة، والنباتیة، الهواء، الأرض، الثروة المنجمیة والمظاهر الطبیعیة 

  .1"المختلفة

  :المقصود بالبیئة في التشریع التونسي -ج 

المساءلة  لم یختلف المشرع التونسي عن جل التشریعات اللاتینیة، حیث لم یقرر      

أما فیما یتعلق بجرائم البیئة، فقد نص المشرع ، 2الجنائیة للأشخاص المعنویة كأصل عام

التونسي على إمكانیة مساءلة الأشخاص المعنویة عند ارتكابهم لجرائم ماسة بالبیئة وقد أقر 

  .3المسؤولیة المزدوجة للأشخاص الطبیعیة والمعنویة معا

 :المقصود بالبیئة في التشریع المصري  -د 

بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، غیر أنه  الأصل أن المشرع المصري لم یأخذ     

وقد تبنى المشرع المصري مبدأ مساءلة الشخص . 4نص على المسؤولیة في نصوص خاصة

المتعلق بالبیئة،  1994لسنة  4القانون رقم  لجرائم تلوث البیئة، وذلك من خلا المعنوي عن

  .5 )35،41،87،93،97(في العدید المواد

  

                                                           
الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التمنیة المستدامة، أطروحة .   1

  .14، ص 2013- 2012قانون أعمال، جامعة محمد خضیر، بسكرة، 
بسـمه عبـد المعطـي عبـد الفتـاح الحـوراني، المسـؤولیة الجنائیـة عـن تلـوث البیئـة فـي القـوانین الأردنیـة والمواثیـق الدولیـة، .   2

  .98مرجع سابق، ص 
  .27ة والتطبیق، مرجع سابق، ص أشرف هلال، جرائم البیئة بین النظری.   3
  ـ   477، ص1976عبد الرؤوف هدى، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، .  4
بسمه عبد المعطي عبد الفتاح الحوراني، المسؤولیة الجنائیة عن تلوث البیئة في القوانین الأردنیة والمواثیق الدولیة، .  5

  .99سابق، ص مرجع 
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 : المقصود بالبیئة في التشریع اللیبي -ه  

لقد أقر المشرع اللیبي المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم البیئة في       

المتعلق  1989لسنة /22المتعلق بالبیئة، وكذلك القانون رقم  1982لسنة  7القانون رقم 

 الأشخاص المعنویة جنائیا كأصلبالتنظیم الصناعي رغم أن المشرع اللیبي لم یقرر مسؤولیة 

عام، حیث نص في قانون العقوبات في المادة التاسعة والسبعین منه على أنه لا یسأل 

  .1جنائیا من له قوة شعور وإرادة، مما یستند منه عدم مساءلة الأشخاص المعنویة

  :مفهوم الجریمة البیئیة : المطلب الثاني 

یسعى القانون للحفاظ على البیئة من خلال التصدي لأي نشاط یمس أحد عناصرها،        

لذلك ینبغي أن نستهل بتحدید المقصود ببعض المفاهیم الاصطلاحیة الأولیة، والتي یجب 

في البدایة فهمها والإلمام بجوانبها المختلفة، یتم الكشف عن مفهوم التلوث البیئي بشكل 

من خلال تعریف البیئة، وإذا كان الغرض من هذه الدراسة هو توفیر شامل ویكون ذلك 

وبالتالي فانه من اللازم  حمایة أفضل للبیئة من الخطر الذي یداهمها وهو التلوث،

ثم التعرض إلى ) الفرع الأول(والضروري معالجة موضوع التلوث لإبراز تعریف هذه الظاهرة 

  ).الفرع الثاني(أنواع التلوث البیئي 

  :تعریف جریمة البیئیة:  لفرع الأولا

یقتضـــي تحدیـــد نطـــاق الحمایـــة الجنائیـــة للبیئـــة توضـــیحا لتعریـــف البیئـــة باعتبارهـــا محـــلا      

للحمایة، لذلك تكمن غایة المشرع الجنـائي فـي نطـاق الإجـرام البیئـي والتـي یسـعى جاهـدا نحـو 
                                                           

  160-224. احمد محمد قائد مقبل، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، مرجع سابق، ص.  1
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لعـب التلـوث دورا خطیـرا فـي تحقیقها من خلال النص القانوني على منع التلوث البیئي حیث ی

الإخــلال بــالتوازن البیئــي، أمــا بخصــوص الطبیعــة القانونیــة لجریمــة التلــوث البیئــي فقــد أثیــرت 

  .عدة تساؤلات بشأنها

  أركان الجریمة البیئیة : الثاني الفرع

الجریمة البیئیة كغیرها من الجرائم العادیة تتكون مـن ثالثـة أركـان یتمثـل الـركن الأول فـي      

لركن الشرعي الذي نقصد به مجموعة النصوص القانونیة التي تجـرم الأفعـال المضـرة بالبیئـة ا

وهـذا الـركن سـوف نتطـرق لـه بصـفة مختصـرة، ثـم الـركن المـادي یتمثـل فـي المظهـر الخــارجي 

المعاقب علیه، الركن الثالث وهو الركن المعنوي ویعبر عنـه بالنیـة الإجرامیـة أو الخطـأ النـاتج 

   .الأنظمة احترامل أو الرعونة أو عدم عن الإهما

 الركن الشرعي: أولا

أو » نـــص التجـــریم الواجـــب التطبیـــق علـــى الفعـــل « نعنـــي بـــالركن الشـــرعي علـــى أنـــه        

الــنص القــانوني الــذي بــین الفعــل المكــون للجریمــة ویحــدد العقــاب الــذي یفرضــه «بعبــارة أخــرى 

  » 1على مرتكبها

وجود النص القانوني یجب أن یكون سابق الفعل الاعتداء یحمل وصف الجریمة      

لا إدانة إلا بمقتضى « على أنه  1996من الدستور  58ویعاقب علیها، ولقد نصت المادة 

                                                           
عبــد االله ســلیمان، شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري القســم العــام، الجــزء الأول، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، .   1

  .68، ص 1996
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، وكذلك المادة الأولى من قانون العقوبات لا »1 القانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

، فقد تبین من نص المادتین أن لكل جریمة نص 2ن بغیر قانونجریمة ولا عقوبة أو تدبیر أم

  .لا قوام لها بدونه بحیث یحدد ركنها المادي الذي قد یتمثل أساسا بفعل أو امتناع

هناك خصوصیة للركن الشرعي للجریمة البیئیة فمبدأ شرعیة الجریمة البیئیة یقضي أن     

ئیة مبینا بصورة واضحة تسهل عملیة القاضي یكون النص الجنائي المجرم للاعتداء على البی

الجزائي لتطبیقه، لكن ذلك صار مستبعدا في التشریع الجنائي البیئي نتیجة كثرة التشریعات 

  .البیئیة وغموضها

ورغم الثراء في التشریع الجنائي البیئي یقابله فقر في التطبیق یرجع لقلة التكوین        

العلمي والقانوني المتخصص لأعوان الرقابة، إلى جانب الطابع التقني الغالب في القانون 

البیئي ناهیك عن إشكالیة التطبیق ألزماني والمكاني للنص البیئي تبرز هنا بشكل واضح 

  .نتیجة خصوصیة الجریمة البیئیةوهذا كله 

 الركن المادي : ثانیا

یقصد بالركن المادي كل سلوك إنساني یترتب علیه نتیجة یعاقب علیها القانون      

الجنائي، بمعنى آخر هو كل ما یدخل في الكیان الخارجي للجریمة وتكون له طبیعة مادیة 

                                                           
، 1996سبتمبر  07بتاریخ  438-96الصادر بموجب مرسوم  1996الجزائریة من دستور الجمهوریة  58المادة .   1

 06المؤرخ في  16/01المعدل والمتمم بموجب قانون  1996دیسمبر  08المؤرخة في  76الجریدة الرسمیة رقم 

  .07/03/2016المؤرخة في  14الجریدة الرسمیة رقم   2016مارس
المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجریدة الرسمیة  1966جوان  08المؤرخ في  156- 66من الأمر  01المادة .   2

  .المعدل والمتمم 1966جوان  11المؤرخة في   49رقم
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مهما كانت شریرة أو سیئة ما دامت ، فالقانون لا یعاقب على النوایا 1تلمسها الحواس

محبوسة في نفس الجاني دون أن یعبر عنها بفعل مادي ملموس ینتج أثره في العالم 

، وهو الموقف الخارجي الذي یعبر به الجاني عن مشروعه الإجرامي ویقوم على 2الخارجي

لجریمة من جرائم السلوك الإجرامي، النتیجة والعالقة السببیة، هذا إذا لم تكن ا: ثالثة عناصر

   .الشروع

 السلوك الإجرامي -1

السـلوك الإجرامـي هـو السـلوك المحظـور الــذي یصـیب بالضـرر أو یعـر ض للخطـر قیمــة     

، وهو كل حركة أو عـدة حركـات عضـلیة تصـدر مـن جانـب الجـاني 3جوهریة من قیم المجتمع

طریــق إتیــان تلویــث  تتشــكل جریمــة تلویــث البیئــة إمــا عــن. 4لیتوصــل بهــا إلــى ارتكــاب جریمتــه

 .إیجابي وطورا آخر عن طریق الامتناع أي سلوكا سلبیا

   :السلوك الإیجابي -أ

، ویتجسـد 5نقصد به ذلك السلوك المـادي الصـادر عـن إنسـان والـذي یتعـارض مـع القـانون    

السلوك الإجرامي الإیجابي في جرائم تلویث البیئة في فعل التلویث باعتباره الفعل الـذي یـؤدي 

                                                           
  .109محمد لموسخ، المرجع السابق، ص .   1
  .144عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص .   2
  .252عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص .   3
نور الدین حمشة، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة .   4

  53. ، ص 2006الماجستر في الشریعة والقانون كلیة العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .147عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص .   5
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إلـــى تحقیـــق النتیجـــة التـــي یســـعى المشـــرع مـــن وراء تجریمـــه لهـــذه الأفعـــال إلـــى الحیلولـــة دون 

  ،1وقوعها وهي تلویث البیئة

ویتمثل الركن المادي في الجرائم الإیجابیة في عمل إیجـابي یتمثـل فـي الإقـدام علـى فعـل      

الجـرائم وهـي الجــرائم  ینهـى القـانون عـن ارتكابـه مقابــل الجـرائم الإیجابیـة ثمـة طائفـة أخــرى مـن

   .2السلبیة أو السلوك السلبي

  :السلوك السلبي -ب  

إذا كـان الأصـل فــي السـلوك الإجرامـي أن یكــون إیجـابي فقـد یكــون فـي بعـض الأحیــان        

متمـثلا فـي محـض امتنـاع عـن القیـام بعمــل یفرضـه القـانون حمایـة لمصـلحة معینـة، والامتنــاع 

  .3فیذه لأنه لا التزام بمستحیلعن العمل یعني القدرة على تن

ومثاله امتناع صاحب المنشأة عـن اتخـاذ بعـض التـدابیر اللازمـة لمنـع تسـرب وانبعـاث        

مكونات الهواء داخل مكان العمل، فصاحب المنشأة بحكـم مسـؤولیته وسـلطته المخولـة لـه مـن 

واجبـه اخـذ الاحتیاطـات اللازمـة لمنـع تسـرب الغـازات والأبخـرة المضـرة  طرف القانون كان من

بالصــحة الإنســانیة إلا أن تقصــیره بمــا أوجــب علیــه القــانون یترتــب علیــه المســؤولیة الجنائیــة، 

ویعد هذا الأخیر مرتكبا لسلوك سلبي مكون للجریمة مادیة یعاقـب علیهـا القـانون، فسـلوك هـذا 

                                                           
  .254عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص .   1
  81.، ص 2003بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،  أحسن.   2
  .269عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص .   3
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تـب عنــه الإضـرار بالعمــال فـي صــحتهم وهـو إضــرار بالبیئــة الشـخص إذن هــو سـلوك ســلبي تر 

  .1باعتبار الإنسان جزء منها، وهو یشكل في الحقیقة امتناع عن القیام بالتزام قانوني

ـــا بصـــفة اســـتثنائیة بفعـــل          ـــاع مـــع الفعـــل الإیجـــابي جزئی ولكـــن یمكـــن أن یتماثـــل الامتن

المتعلـق بحمایـة البیئـة فـي  10-03رقـم  مـن القـانون 100المشرع، كما هـو الحـال فـي المـادة 

إطار التنمیة المستدامة التي تنص على معاقبة كل من رمي أو أفرغ أو ترك تسـربا فـي المیـاه 

السـطحیة أو الجوفیــة، إذ فــي هــذه الحالــة یتصــور وقــوع الجریمــة إذا امتنــاع الجــاني عــن اتخــاذ 

انون وبـــذلك تتحقـــق جریمـــة مـــا هـــو لازم لوقـــف تســـرب حاصـــل فـــي المیـــاه وفقـــا لمـــا یقـــرر القـــ

  .إیجابیة هي تلویث المیاه بفعل سلبي یتمثل في الترك

 : جرمیّةالنتیجة ال -2

النتیجة الإجرامیة هـي الأثـر الـذي یترتـب علـى السـلوك الإجرامـي والـذي یقـرر العقـاب         

كـــأثر ، ویقصـــد بــه كــذلك الأثـــر المــادي الــذي یحــدث فـــي العــالم الخــارجي 2الجنــائي إنقــاءا لــه

 .3السلوك الإجرامي، فالسلوك یحدث  تغییرا حسي ملموس في الواقع الخارجي

النتیجـة الإجرامیـة الضـارة ثـم : وعلیه سنتناول النتیجة الإجرامیة مـن خـلال التقسـیم التـالي     

  .النتیجة الإجرامیة الخطرة

  

 
                                                           

  .61نور الدین حشمة، المرجع السابق، ص .    1
  .278السابق، ص عادل ماهر الألفي، المرجع .   2
  .149عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص .   3
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 :الضارة جرمیّةجة الالنتی -أ

تقـــوم بعـــض جـــرائم تلـــوث البیئـــة باعتبارهـــا مـــن جـــرائم الضـــرر أي باعتبارهـــا مـــن جـــرائم       

الســلوك والنتیجــة یتحقــق النتیجــة الضــارة فیهــا، والتــي تمثــل نتیجــة مادیــة محــددة كــأثر للســلوك 

وبمعنــى آخــر النتیجــة الضــارة هــي التغییــر الــذي یطــرأ علــى . 1الإجرامــي الصــادر عــن الجــاني

  .2الفعل أو السلوك المحذور الذي ارتكبه بشخص الفاعل وذلك بتأثیر الواقع المحیط

مــن قــانون حمایــة البیئــة  32حیــث أن المشــرع الجزائــري عــرف تلــوث الهــواء فــي المــادة        

إفراز الغازات والدخان أو جسیمات صـلبة أو سـائلة أو أكالـة أو سـامة أو ذات الـروائح «بقوله 

فــي المحــیط الجــوي والتــي مــن شــانها أن تــزعج الســكان، وتعــرض الضــرر للصــحة أو الأمـــن 

نبات والإنتاج الفلاحـي والمنتجـات الفلاحیـة الغذائیـة وبالحفـاظ علـى النباتـات العام أو تضر بال

  .3 »والآثار أو بطابع المواقع

فالنتیجــــة الإجرامیــــة تتمثــــل فــــي تعــــریض الإنســــان احــــد عناصــــر البیئــــة البیولوجیــــة المشــــمولة 

  .4بالحمایة الجنائیة لخطر الاعتداء على حیاته أو نسله

أن المشرع الجزائري قد حدد الضـرر البیئـي الناشـئ عـن التلـوث ومن خلال هذا النص یتضح 

بواسطة الإفرازات المختلفة في الجو وأن یكـون هـذا الضـرر مهـدد للمصـلحة المحمیـة بالقـانون 

  .بغض النظر عن مراعاة تحقق الضرر فعال
                                                           

  .93 ، ص1985نور الدین الهنداوي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة، النهضة العربیة، القاهرة، سنة .   1
  67نور الدین حشمة، المرجع، ص .   2
یتعلق  1983فبرایر  05الموافق لـ  1403ني عام ربیع الثا 22المؤرخ في  03- 80من القانون رقم  32المادة .   3

  .1983فبرایر  08الموافق لـ  1403ربیع الثاني عام  25المؤرخة في  06عدد  ،البیئة، جریدة رسمیة  بحمایة
   .68نور الدین حمشة، المرجع السابق، ص .   4
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عات وبذلك یكون المشرع الجزائري قـد سـار مـع النظـرة الفقهیـة السـائدة فـي مختلـف تشـری      

  .1الدول البیئیة وهو ما یتطلب معه التطرق إلى فكرة الخطر الاحتمالي

 :النتیجة الإجرامیة الخطرة -ب

اهتم المشرع بالنتیجة الخطرة التي تمثل النتیجة الضارة المحتمـل حـدوثها فـي المسـتقبل        

بتجریم الفعل بغـض النظـر عـن تحقـق أي نتیجـة مـن روائـه، أي أن التجـریم وارد لمجـرد تهدیـد 

  .وذلك ما یسمى بجرائم التعریض للخطر. 2ن جراء ارتكاب الفعلر ممصلحة معینة بالخط

لحة المحمیـة قانونـا، تمثل النتیجة في جرائم التعـریض للخطـر مجـرد تهدیـد للمصـحیث        

هـــذه المصــــلحة ویســـتهدف التجـــریم حمایـــة المصــــلحة مـــن احتمـــال التعــــرض  أي تمثـــل خطـــر

 .3للخطر دون استلزام الأضرار الفعلي

ولقد اخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من النتائج الخطرة وهذا ما نصت علیه المادة        

عندما تنجم عن استغلال منشأة غیر  (التي تنص على  10/03من قانون حمایة البیئة  25

أعاله  18واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو إضرار بالمصالح المذكورة في المادة 

التدابیر  اتخاذتقریر من مصالح البیئة یعذر الأولي المستغل ویحدد له أجال  وبناءا على

من نفس القانون على  72لمادة كما نصت ا، )الأضرار المثبتة أوالضروریة إزالة الأخطار 

تهدف مقتضیات الحمایة من الأضرار السمعیة بصحة الأشخاص وتسبب لهم اضطرابا " انه

وانتشار  انبعاثالحد من  أوالقضاء  أوإلى الوقایة  ئةلبیتمس با أنمن شأنها  أومفرطا 
                                                           

  .  69، ص نفسهنور الدین حمشة، المرجع .   1
  .92 السابق، ص نور الدین هنداوي، المرجع.   2
  .  278، المرجع السابق، ص الألفيعادل ماهر .   3
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مفرطا بصحة الأشخاص وتسبب لهم اضطرابا  راالذبذبات التي قد تشكل أخطا أوالأصوات 

 ".ةتمس بالبیئ أنمن شأنها  أو

وما نستنتجه من خلال النصوص الجزائریة ان المشرع الجزائري قد توسع في الأخذ      

بهذا النوع من النتائج الخطرة، وهذا الأسلوب من شانه الوقایة من إحداث الأضرار البیئیة 

التخلص منها، أو تؤدي إلى إحداث إضرار  أویمكن إزالتها  التي قد تنجم عن التلوث ولا

  1.جسیمة بالبیئة

 علاقة السببیة: الفرع الثالث

ویقصد بها الصلة التي تربط ما بین السلوك والنتیجة، أي العالقة التي بمقتضاها یتضح      

 وعالقة السببیة هي احد 2هي صلة المسبب بالسببالصلة ما بین النتیجة والسلوك  إن

وهي لا تثور إلا في  عناصر الركن المادي المكون للجریمة، وشرط لقیام المسؤولیة الجنائیة

الجرائم التي یعاقب فیها القانون على حدوث نتیجة معینة ومستقلة عن السلوك الإجرامي 

  .3للجاني، وبالتالي لا نسأل عن النتیجة الإجرامیة إذا لم تكن ناشئة عن السلوك الإجرامي

لا یخلو من تحدید توافر رابطة السببیة أو انتفائها أمر  ة فإنمشكلة السببیوفیما یخص ال

الصعوبة إذا تعددت العوامل المشتركة مع السلوك الجاني في إحداث النتیجة الإجرامیة، هذا 

لا یمكن البت بان فعل التلوث ولو  لأنهالمشكل یطرح بحدة إذا تعلق المر بجرائم التلوث 

                                                           
  131محمد لموسخ، المرجع السابق، ص.   1
  68، ص 2004محمود صالح العادلي، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، .   2
  .142، ص 2001النهضة العربیة، القاهرة، سنة مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، دار .   3
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كان مستقلا أفضى إلى تحقق نتیجة یمكن أن تتراخى حدوثها ویتغیر مكان وزمان ظهورها 

عن ذلك الذي وقع فیه الفعل خاصة أن التلوث البیئي لیس نتاج مصدر محدد، إذ غالب ما 

علاقة السببیة لا  أنوعلى الرغم من 1.تساهم عوامل عدة طبیعیة ومستحدثة في تحقیقه

 تخرج عن الاتجاه أن معالجتها لا إلاتظهر بالوضوح الكافي في هذه الطائفة من الجرائم 

نظریة السبب الملائم أو الكافي إقبالا كبیرا في الأوساط الفقهیة فیه  يالعام الذي لق

في الجریمة البیئیة في حالة تعدد العوامل التي تساهم في  أنومفاد هذه النظریة .2القضائي

إحداث النتیجة المجرمة یعزى ترتب النتیجة إلى السلوك الإجرامي إذا كان محتملا أن تترتب 

بمعنى ان یكون تحقق النتیجة أثر مألوف للنشاط الذي قام .مورعلیه طبقا للمجرى العادي للأ

به الجاني بحسب التسلسل الطبیعي للحوادث في الحیاة العملیة التي یعیشها المجتمع، أما 

غیر مألوف أو غیر متوقع فإن هذا العامل الشاذ  أوإذا تداخل في إحداث النتیجة عامل شاذ 

  . 3الجاني والنتیجةرابطة السببیة بین السلوك  یقطع

  :الركن المعنوي -3

مع مادیات الجریمة  البیئیة عن الإرادة التي تتعاصر یعبر الركن المعنوي عن الجرائم     

،وهذه الرابطة النفسیة تقوم على جملة من العناصر أهمها الإرادة التي 4فتبعثها إلى الوجود

                                                           
  68أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص.   1
  22.، ص2002أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة، .   2
المطبوعات الجامعیة، إسحاق إبراهیم منصور، الأصول العامة في قانون العقوبات الجنائي العام، دیوان .   3

  89ص.1979الجزائر
  .391، ص 1986أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة .   4
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الركن المعنوي في نیة داخلیة یظهرها ، ویتمثل 1یتحدد وفقا إتجاهها صورة الركن المعنوي

الجاني في نفسه وقد یتمثل أحیانا في الخطأ او الإهمال وعدم الاحتیاط ومن ثم یتخذ الركن 

  :المعنوي للجریمة البیئیة صورتین أساسیتین

  .2صورة الخطأ الغیر عمدي أي الإهمال وعدم الاحتیاط -  1

  .صورة الخطأ ألعمدي أي القصد الجنائي - 2

 القصد الجنائي في الجریمة البیئیة :ولاأ

ینصرف مدلول القصد الجنائي في الجریمة البیئیة إلى اتجاه إرادة الجاني إلى النشاط      

الإجرامي الذي باشره والى النتیجة المترتبة علیه مع علمه بها وبكافة العناصر التي یشترطها 

إرادة الجاني تنصرف  أنویعتبر القصد الجنائي أخطر صورتي الركن المعنوي ألا   القانون،

ولدراسة القصد   .3الفعل وتحقیق النتیجة معا مع التعمد في مخالفة القانون ارتكابإلى 

  .الجنائي في جریمة تلوث البیئة یجب التطرق إلى عناصره من ثم التطرق إلى صوره

 :جریمة تلو ث البیئة عناصر القصد الجنائي في   -أ

إرادة الجاني نحو  اتجاهالقصد الجنائي في جریمة تلوث البیئة وفقا لنظریة الإرادة یعني       

 . 4جریمة التلوث مع العلم بأركانها وعناصرها كما یتطلبها القانون ارتكاب

                                                           
اكر عبد السالم، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، جامعة باجي ش.   1

  ، ص2006مختار، عنابة، 
  .101احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص .   2
  .102احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص.   3
  2012-2013.، كلیة الحقوق بن عكنون، 1عمر خوري، دروس في قانون العقوبات، القسم العام، جامعة الجزائر.   4
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ویتضح من خلال هذا التعریف أنه لقیام القصد الجنائي البد من توفر من توفر عنصرین   

  :هما

 .العلم بأركان جریمة تلویث البیئة -

 .جریمة تلویث البیئة ارتكاباتجاه إرادة الجاني إلى  -

 :العلم في جریمة تلویث البیئة  -1-أ

 أویكون الجاني محیطا بحقیقة الواقعة الإجرامیة سواء من حیث الوقائع  أنویقصد به       

تقوم الإرادة لان الإرادة الإجرامیة تقوم  أنمن حیث القانون ألا انه بدون هذا العلم لا یمكن 

  .1على أساس العلم بالواقعة لإجرامیة والعلم بالقانون

لقیام القصد الجنائي في هذه الجریمة یجب  10/03من القانون  57ومثال ذلك المادة       

  .یكون ربان السفینة على علم ویقین أنه یحمل مواد سامة وملوثة تشكل خطرا أن

 مياالإجر ولا یقتصر العلم على الوقائع فقط وإنما یتعداه إلى العلم بعناصر السلوك       

ركن من أركان الجریمة، فإذا جهل الجاني عنصر السلوك  باعتبارهني الجا الذي یصدر عن

، كما یشترط المشرع في بعض جرائم البیئة أن یتم بوسیلة معینة عنه القصد الجنائي انعدم

  .2فیتحقق القصد متى توافر علم الجاني بهذه الوسیلة

ائم البیئة یشترط مكان بالإضافة إلى مكان وقوع الجریمة فالمشرع الجزائري في بعض جر       

من نفس القانون حیث یشترط مشرع العلم بأن الجریمة بالقرب  58والمادة  57محدد، المادة 
                                                           

  332، ص 1996الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، عبد الحد جمال الدین، النظریة العامة للجریمة، .   1
  250.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص .   2
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، 1ویجب الإشارة هنا أن العلم بالقانون مفترض .أو داخل المناطق التابعة للقضاء الجزائري

من الجرائم الحدیثة  أنهایتعذر الجاني بعدم العلم وكثرة النصوص البیئیة، أي  أنلذا لا یمكن و 

  .ونصوصها غامضة

 :الإرادة في جریمة تلوث البیئة  -2-أ

تعتبر الإرادة العنصر الثاني للقصد الجنائي، وهي عبارة عن قوة نفسیة او نشاط نفسي       

كل أعضاء الجسم او بعضها نحو تحقیق غرض غیر مشروع، أي نحو المساس في یوجه 

ون الجنائي، فبمعنى آخر فإن الإرادة هي المحرك الأساسي القان بحق او مصلحة یحمیها

، وهي العنصر الذي یمیز الجرائم العمدیة عن الجرائم غیر 2نحو اتخاذ السلوك الإجرامي

  .العمدیة

 :صور القصد الجنائي في جریمة تلویث البیئة  - ب 

شأن الجرائم تخضع جرائم تلویث البیئة عموما للأحكام العامة في هذا الصدد، شأنها 

  :القصد الجنائي الصور التالیة ، ویتخذ3الأخرى

  

  

                                                           
 76الجریدة الرسمیة رقم  1996دیسمبر  07بتاریخ  96-438الصادر بمرسوم  1996من دستور  74لمادة ا.   1

، جریدة رسمیة 2016مارس  06المؤرخ في  16- 01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1996دیسمبر  08المؤرخة في 

  .2016مارس  07المؤرخة في  14رقم 

  .288، ص 1988علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعیة، بیروت، سنة .   2
  .  277محمد حسین عبد القوي، المرجع السابق، ص.   3
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  :القصد العام والقصد الخاص - 1- ب

الجریمة مع العلم بعناصرها القانونیة  ارتكابالقصد العام یعني توجیه الإرادة نحو       

   .1بغض النظر عن الغایة التي یبغي الجاني تحقیقها

نص المشرع على وجوب أن یقصد الجاني تحقیق غایة أما القصد الجنائي الخاص فهو     

إلى اكتمال الركن المعنوي للجریمة وجرائم تلویث البیئة بوجه عام لم یتطلب فیها  معینة بفعله

المشرع توافر قصد جنائي الخاص، فهي تقوم على القصد الجنائي العام الذي یتكون من 

 أنل الاستثناء ینص المشرع على وجوب على سبی العلم والإرادة، إلا أنه في بعض الحالات

 .2یقصد الجاني تحقیق غایة معینة من فعله

  : القصد المحدد والقصد الغیر محدد - 2- ب

یكون القصد الجنائي محددا إذا اتجهت الإرادة إلى تحقیق النتیجة في موضوع أو         

 إلى أكثر محدد سلفا وقت مباشرة السلوك، ویكون القصد غیر محدد إذا اتجهت الإرادة

وفي مجال الإجرام البیئي یكون  .تحقیق النتیجة دون تحدید لموضوعها وقت مباشرة السلوك

بالانقراض والمشمول  ودا كما لو تعمد الجاني قتل الحیوان المهدد القصد الجنائي محد

بالحمایة القانونیة حفاظا على التنوع البیولوجي، وقد یكون القصد غیر محدود كما لو 

استخدم الجاني المفرقعات في اصطیاد الأسماك مما یؤدي إلى تدمیر الشعاب المرجانیة 

                                                           
  . 341عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص.   1
، ص 2005محمد احمد المنشاوي، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة .  2

245 .  
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والتفرقة بین القصد المحدد والقصد الغیر محدد لیس .1الأحیاء المائیة الأخرى والقضاء على

لها اثر بالنسبة لوجود القصد من عدمه، ویكون الجاني في كافة الأحوال المسؤولة عن 

هذا التمییز قد یكون له  أنالنتائج التي ترتب علیها سلوكه الإجرامي، كل ما في الأمر 

  .2أهمیة عند وضع سیاسة جنائیة خاصة بالإجرام البیئي

 :  )غیر المباشر(القصد المباشر والقصد الاحتمالي - 3- ب

القصد المباشر هو الصورة العادیة للقصد الجنائي الذي تتجه فیه إرادة الجاني إلى       

ه تحقیق نتیجة القصد  أما. 3إجرامیة یرغب في إحداثها ویتوقعها كأثر حتمي التزم لفعل

الاحتمالي هو الذي تتجه فیه إرادة الجاني إلى الفعل مع توقع النتیجة كأثر ممكن لفعله 

یحتمل في تقدیره أن تحدث أوال تحدث، ولكنه یقبل احتمال تحققها في سبیل تحقیق النتیجة 

   .4التي یستهدفها بفعله

كبرى في ظل الطبیعة إن فكرة القصد الاحتمالي في جرائم تلویث البیئة لها أهمیة       

محتملة بطبیعتها ملازمة للنتیجة  أضرارالخاصة لهذه الجرائم، وما یترتب عنها من 

تداركها، لأنه قد یرتكب  أوالضارة والتي یتعذر تفادیها  لمقصودة، ومتعاظمة في آثارهاا

                                                           
  .146عبد الستار یونس الحمدوني، المرجع السابق، ص .   1
  .176عبد الستار یونس الحمدوني، المرجع السابق، ص .   2
  .344السابق، ص عادل ماهر الألفي، المرجع.   3
  .147محمد محسین عبد الستار، المرجع السابق، ص.   4
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 1.رائمالجاني سلوك مضر بالبیئة وتتحقق نتائج أخرى لم تبرز إلى الطابع الانتشاري لهذه الج

 .یكن یسعى إلیها، إلا أن تحققها محتمل 

 :النتائج متجاوزة القصد الجنائي  - 4- ب

یعاقب القانون على نوع من الجرائم البیئیة التي یتطلب فیها إحداث نتیجتین الأولى       

بسیطة یقصدها الجاني، والثانیة جسیمة وال یقصدها الجاني، ولكنه یسأل عنها ویسمى هذا 

یشترط في  یئیة من هذا النوع بان القانونالنوع بالجرائم متجاوزة القصد، وتتمیز الجریمة الب

بها سوى أن یتجه قصد الجاني نحو إحداث نتیجتها الأولى ومع ذلك فإن الجاني یكون مرتك

یكون  أنمسؤولا على النتیجة الثانیة الجسیمة كذلك وتفترض الجریمة البیئیة المتعدیة القصد 

هناك نص أول یعاقب على إحداث النتیجة البسیطة وبوصف مستقل، ونص ثاني یعاقب 

  .2ما لو حدثت كنتیجة محتملة للجریمة البسیطةعلى النتیجة الجسیمة فی

 الخطأ الغیر العمدي في جرائم تلویث البیئة :ثانیا

الخطأ غیر العمدي هو صورة الركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیة، والأصل في        

أن هناك بعض  لاالمعنوي صورة القصد الجنائي، إ عمدیة یتخذ ركنها الجرائم أن تكون 

  .المعنوي صورة الخطأ غیر العمدي الجرائم الغیر العمدیة یتخذ ركنها

إخلال الجاني عند سلوكه بواجبات الیقظة  بأنهویمكن تعریف الخطأ غیر العمدي      

والحذر التي یفرضها القانون مما یؤدي إلى حدوث نتیجة غیر متوقعة في حین كان في 

                                                           
  347عادل ماهر الألفي، المرجع السابق، ص.   1
  .358أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص.   2
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وقد عبر المشرع الجزائري في قانون  عها أو یحول دون حدوثهایتوق استطاعته ومن واجبه أن

على الخطأ غیر ألعمدي بصور، وعلیه سیتم مختلفة، فسماه إما  03- 10حمایة البیئة رقم 

الرعونة أو الغفلة أو الإخلال بالقوانین والأنظمة التطرق هنا إلى صور  أوبسوء التصرف 

  .1الخطأ غیر العمدي في جریمة تلویث البیئة

 :صور الخطأ غیر العمدي في جریمة البیئة

یمكن تقسیم صور الخطأ غیر العمدي في تلویث البیئة في ضوء ما جاء في قانون        

 حمایة البیئة في 

 .إلى الرعونة وعدم الاحتیاط والإهمال وعدم مراعاة القوانین والأنظمة 03-10الجزائر رقم 

  : الرعونة-أ

الرعونة لغة تفید الطیش والخفة وسوء التقدیر وهي تتمثل في إقدام شخص على عمل      

غیر مقدر خطورته وغیر مدرك ما یحتمل ان یترتب علیه من آثار وتندرج تحت هذه الحالة 

تتم عن جهل الجاني بالمبادئ الأولیة لمباشرة المهنة ومثال ذلك من  الأخطار المهنیة التي

مسلكه  نفایات والمواد الخطرة بغیر ترخیص من الجهة الإداریة المختصة، فإنیقوم بتداول ال

  .2هذا یدل على عدم تقدیر العواقب

  

 

                                                           
  .السابق الذكر  03-10من القانون  97المادة .   1
  132نور الدین حشمة، المرجع السابق، ص.   2
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  :عدم الاحتیاط- ب

یقصد به عدم التبصر بالعواقب وفي هذه الصورة یدرك الفاعل خطورة ما قام به والآثار      

أي مبیدات كیماویة  وأوكمثال على ذلك من یقوم برش واستخدام مبیدات الآفة  الضارة التي 

غیر ذلك من  أوالصحة العامة  أوتنجم عنه ومع ذلك یقدم على نشاطه  لأغراض الزارعة 

الأغراض دون مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفیذیة لقانون 

 في هذه الحالة وذلك بعدم احتراسه وعدم اخذ الاحتیاطات فالجاني یكون مسؤولا .البیئة

اللازمة لمنع هذه الجریمة التي تعرض عناصر البیئة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في 

  .1المركبات الكیماویة أوالمستقبل للآثار الضارة لهذه المبیدات  أوالحال 

 :الإهمال وعدم الانتباه -ج

یقصد به قیام الشخص بالإجراءات والاحتیاطات الكفیلة بمنع الضرر بالنسبة للآخرین،      

یتخذ الشخص موقفا سلبیا حیال هذه الإجراءات والاحتیاطات ، وكمثال على  1وذلك بأن 

ذلك ترك تسرب في میاه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري لمواد تسبب ضرر لصحة 

  2یوانالح أوالإنسان أو النبات 

  

  

  

                                                           
  236القوي، المرجع السابق، صمحمد حسین عبد .   1
  114أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص.   2
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  : عدم مراعاة القوانین والأنظمة -د

یقصد به عدم مراعاة القوانین والأنظمة عدم مطابقة سلوك الجاني للقواعد الآمرة التي        

 تقررها السلطات المختصة، ویكفي مجرد مخالفة إحدى هذه القواعد حتى یتحقق، كما أن

بل حتى مخالفة التعلیمات وأوامر الرؤساء  توجد في القوانین والأنظمة فقط  القواعد الآمرة لا

وفي مجال الجرائم البیئیة تعد صورة مخالفة التنظیمات التي تقررها السلطات المختصة في 

، ألن عدم مراعاة القوانین والأنظمة تعتبر في ذاتها موجبة 5مجال البیئة من جرائم الشكلي

 أوالقوانین بصورة متعمدة  بغض النظر إذا كان الشخص قد خالفالمسؤولیة الجنائیة 

  .الإهمال أوبطریق الخطأ 
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  المسؤولیة الدولیة : بحث الثانيالم

الدولة التي تخل بأحكام هذه : "ورد في اتفاقیة لاهاي تبیان خاص للمسئولیة الدولیة     

 تلتزم بالتعویض إن كان لذلك محل وتكون مسؤولة عن كل أفعال التي تقع من أي الاتفاقیة

فهذه المادة تبین كیف تقوم المسؤولیة الدولیة وما یترتب على " فرد من أفراد قواتها المسلحة

  . قیامها

  : مفهوم المسؤولیة الدولیة : المطلب الأول 

سوف نتناولها حسب  عرفت المسؤولیة الدولیة بعدة تعاریف من قبل فقهاء القانون الدولي

  ترتیبها التاریخي

  :الكلاسیكي  التعریف: الفرع الأول

المسؤولیة الدولیة وفقا للتعریف الكلاسیكي هي النظام القانوني الذي تلتزم بموجبه دولة أتت 

، وبذلك فإن المسؤولیة  1غیر مشروع بتعویض دولة أخرى تضررت من هذا العمل عمال

، وتلك هي النظریة التي  2على عاتق دولة، ولا تثیرها دولة لمصلحتها الدولیة لا تقع إلا

یعني مبدأ  ( 3هذا المواطن غیر مباشر تلتزم بحمایةیسيء بطریقة  إذ قال من" فاتل "أرساها 

المسؤولیة في القانون الدولي الالتزام الذي یفرضه القانون الدولي على الشخص القانوني 

                                                           
  .130ص   1991عبد العزیز سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة .   1
 محمد طلعت النعیمي، بعض الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي العام ـ قانون الأمم، منشأة المعارف، السكندریة، .   2

   .141، ص 1974
  .34، ص 1992منشورات دحلب، الجزائر ، بن عامر تونسي، أساس المسؤولیة الدولیة،.   3



الدولیة والمسؤولیة البیئیة الجریمة ماھیة:                                      الأول الفصل  
 

33 
 

دولي أو مخالف لأحكام القانون ال  بإصلاح الضرر لمن كان ضحیة تصرف أو امتناع

   )1.یتحمل العقاب جزاء هذه المخالفة

وبناء على ذلك، فسواء تضررت الدولة من عمل غیر مشروع لدولة أخرى، كأن تكون   

صاروخ قذفته نحو إقلیمها، أو تضرر أحد مواطنیها من تصرف تلك الدولة، كأن  ضحیة

دولة المتضررة تجاه تعویض، فإن المطالبة الدولیة لا تكون إلا من قبل ال تؤمم ملكیة دون

غیر المشروع حتى ولو كان الضرر قد مس أحد مواطنیها  الدولة التي صدر منها الفعل

  .2فقط

ولقد استقرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي على هذا الاتجاه حینما حكمت بتاریخ      

فیما یتعلق بعمل منسوب للدولة " في قضیة الفوسفات المغربي بأنه  0938جوان 04

الاتفاقیة لدولة أخرى، فإن المسؤولیة الدولیة تقوم مباشرة في  وموصوف بأنه مخالف للحقوق

 الدولي یعترف بالأهلیة القانونیةغیر أن القانون  3"نطاق العالقات بین هاتین الدولتین

  .الدولیة إن أساؤوا استعمال حقوقهم للمنظمات الدولیة والأفراد ومنه یتحملوا المسؤولیة

نظام قانوني بمقتضاه تقوم " المسؤولیة بأنها  " Basdevant»: الفقیه الفرنسيیعرف   

الضرر  بإصلاححكام القانون الدولي العام _صدر فیها عمل غیر مشروع وفقا  الدولة التي

 ".صدر في مواجهتها العمل غیر المشروع الذي لحق بالدولة التي

                                                           
  .17، ص 2007شر والتوزیع، الجزائر، هومة للطباعة والن عبد العزیز العشاوي، محاضرات في المسؤولیة الدولیة، دار. 1
  .15، ص 2010المسؤولیة الدولیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة  أعمر یحیاوي، قانون.  2
  136مرجع سابق، ص  بعض الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي العام ـ قانون الأمم، محمد طلعت النعیمي، ـ 3
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المسؤولیة الدولیة هي عالقة قانونیة بین الدول من خلال هذا التعریف یتبین لنا أن       

مضمون التعریف التقلیدي للمسؤولیة الدولیة ویترتب على هذا التعریف النتائج  وهذا هو

 :التالیة

 .لا تقع المسؤولیة الدولیة إلا على عاتق الدولة  -1

 تشكولدولة هي وحدها التي لها أن لا تقوم المسؤولیة الدولیة إلا لمصلحة الدولة، فا  -2

 .استنادا إلى حقها في المراقبة حین تطبیق قواعد القانون الدولي العام الضرر

لا تثیر المسؤولیة الدولیة إلا الدولة المعنیة وهذه نتیجة مترتبة عن النتیجة السابقة   -3

الدولة وحدها هي التي تشكو الضرر الذي أصاب رعایاها في الخارج،  بمعنى أن

 دولیة مباشرة بین هؤلاء الأفراد لا تنشأ عنها مسؤولیة الأضرار التي تصیب الأفراد

بین الدولة التي یقیم علیها هؤلاء  والدولة التي یقیمون على إقلیمها بل تكون المسؤولیة

دعوى  أو یدخلون في عالقات دولیة معها فالفرد لا یستطیع أن یكون طرفا في

الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان المسؤولیة الدولیة المدنیة إلا في حالة واحدة تتعلق ب

 )2(تضمنه الاتفاقیة أوروبیة لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمیة الثانیة  على نحو ما

على صعید القانون الدولي من خلال الرأي   حیث حصل تطور قانوني عام

المتعلق بحق  1949فریل أ 11بتاریخ  الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة

موظفیها عند أدائهم  متحدة في تقدیم طلب تعویض عن الأضرار التي تصیبالأمم ال

   .لمهامهم في مختلف الأماكن
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ما یمكن استخلاصه من الرأي الاستشاري السابق أن الأمم المتحدة وغیرها من   -4

المنظمات الدولیة الأهلیة القانونیة التي یمكنها من مزاولة نشاطها ولها بالتالي أن تقاضي 

یجوز لها رفع دعوى المسؤولیة الدولیة للمطالبة بحقوقها   مطالبتها بحقوقها أي أنهالدول ل

وبحقوق موظفیها وبالمقابل تتحمل المنظمات الدولیة المسؤولیة الدولیة إذا أخلت بحقوق 

  الدول أو المنظمات الدولیة الأخرى

 :التعریف الحدیث للمسؤولیة الدولیة : الفرع الثاني

 نمیز بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیةوحدیثا البد أن 

 :المسؤولیة المدنیة الدولیة : أولا

هي نظام قانوني یسعى إلى تعویض شخص "المسؤولیة الدولیة حسب محمد الدقاق 

أو أكثر من أشخاص القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت به نتیجة نشاط أتاه شخص 

  .1"الدوليأخر أو أكثر من أشخاص القانون 

  

  

  

                                                           
محمد السعید الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة عن انتهاك الشرعیة الدولیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، .  1

  .11، ص1982بیروت،
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یتبین من هذا التعریف أنه لا یشترط في الفعل الصادر من أحد الأشخاص الدولیة 

أن یوصف بأنه غیر مشروع أو مخالف للالتزامات الدولیة كما هو متداول لدى بعض 

ألن الشخص القانوني الدولي قد یصیب غیره من الأشخاص القانونیة بضرر  1 الكتاب

وهو في حالة استعماله حقه المقرر دولیا فحسب، كأن تستغل دولة معینة في منطقة 

حدودیة منشأة نوویة أو مصنعا كیمیائیا من شأنها أن تصیب دولة أخرى بأضرار من 

إلى أن هناك تطور في Starke  یذهبلذلك  .خلال حادث نووي أو انبعاث مواد ملوثة

التي تصیب دوال أخرى بأضرار  المسؤولیة الدولیة مفاده أنها تمتد إلى أنشطة الدولة

    2.سیما في إطار التجارب النوویةلاو 

فالمسؤولیة الدولیة هي إذا عالقة بین أشخاص القانون الدولي ویترتب على ذلك أنها لا       

 أخرى بالأفراد وكذلك على علاقاتها مع أشخاص المعنویةعلاقات الدول  تنطبق على

العالقات یحكمها القانون الداخلي ولا یمكن للأفراد أن یطالبوا بقواعد  كالشركات، فمثل تلك

أو المؤسسات الذین أصابتهم أضرار نتیجة تصرفات  المسؤولیة الدولیة ویجب على الأفراد

الوسائل الداخلیة كالقضاء مثال للحصول  ء إلىغیر مشروعة قامت بها دولة من الدول اللجو 

الحصول على تعویض من  على تعویض عن اضرر التي لحقت بهم إلا إن عجزوا عن

عن طریق  سلطات الدولة المسؤولة فإنه یجوز لدولة المتضررین التدخل لحمایة رعایاها

                                                           
یعرف عبد العزیز محمد سرحان، المسؤولیة الدولیة على إنهاء الجزاء القانوني الذي یرتبه القانون الدولي العام على .   1

  .130أشخاص هذا القانون لالتزاماته الدولیة كتابه سالف الذكر، ص أحد عدم احترام
2   .Starke ,Interoduction to internationnal law,10th edition,1989,p313  
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الأفراد ي بین الدول و لنازع من نازع داخلوفي هذه الحالة تتحول طبیعة ا .الحمایة الدبلوماسیة

إلى نزاع دولي بین الدول، ونتیجة للجرائم المروعة التي ارتكبت في الحربین العالمیتین 

القانون الدولي تفرض إلتزمات على الفرد  منها، فقد أصبحت قواعد) 2(وخاصة الثانیة 

في للمسؤولیة الدولیة لاسیما  وأصبحت بعض النصوص القانونیة تخاطبه وتجعل منه محال

بصیاغة المبادئ التي  مجال الجرائم الدولیة وهذا ما نصت علیه لجنة القانون الدولي المكلفة

الذین یقترفون  إن" :حیث جاء في حكم المحكمة ما یلي "Nuremberg" اعترفت بها محكمة

 الجرائم الدولیة هم الأفراد ولیست الوحدات المعنویة ولا یمكن كفالة تنفیذ واحترام نصوص

  .القانون إلا بعقاب الأفراد الطبیعیین المرتكبین لهذه الجرائم

بالإضافة إلى الجرائم التي نص علیها  "Nuremberg" فعلى أساس مبادئ محكمة      

 نشأت المسؤولیة كجریمة العدوان وجریمة الحرب والجرائم ضد الإنسانیة القانون الدولي

الدولیة لم تعد مقتصرة على الدول فقط بل الدولیة الجنائیة یتضح أن أطراف المسؤولیة 

وكذلك إلى أشخاص الطبیعیین في بعض الأحیان كذلك أطراف  تعدت إلى المنظمات الدولیة

الدولیة تكون أطرافا في المسؤولیة الدولیة المدنیة أما  في المسؤولیة الدولیة فالدول والمنظمات

هذا التطور یعرف الفقه الحدیث  الأفراد فمسؤولیتهم الدولیة ذات طبیعة جنائیة وضمن

القانون الدولي على عدم احترام أحد  الجزء القانوني الذي یرتبه" المسؤولیة الدولیة على أنها

  ".أشخاص هذا القانون للالتزامات الدولیة

 



الدولیة والمسؤولیة البیئیة الجریمة ماھیة:                                      الأول الفصل  
 

38 
 

 :ثانیا ـ المسؤولیة الدولیة الجنائیة

تقوم المسؤولیة الجنائیة على أن هناك ضرر أصاب المجتمع ویستوجب ذلك عقوبة      

النیابة العامة باعتبارها ممثلا للمجتمع ولا یجوز الصلح ولا التنازل في المسؤولیة  تطالب بها

أما بالنسبة للمسؤولیة فإنها تنشأ حینما یرتكب  حق عام للمجتمع  الجنائیة لان الحق فیها

فعال یكون مخالفة للالتزام بمبادئ القانون الدولي إذا  أشخاص القانون الدوليشخص من 

   1.من أشخاص القانون الدولي  كان من شأن هذا الفعل الإضرار بشخص أو أكثر

بما أن المجتمع الدولي أشبه ما یكون بالمجتمع الداخلي للدول، فهو في حاجة إلى         

الأفراد ، وإذا كان القانون الدولي العام هو الذي وجد لهذا  ویحكم العلاقات بین قانون ینظمه

تنظیمه تنظیما سلیما ما لم یكن هناك قانون جزائي دولي تطبق   الغرض، فإنه یعجز عن

 .التي یمكن حدوثها في المجتمع أحكامه على كل من یرتكب جرائم دولیة

تبرز إلى الآن في المجتمع  غیر أن فكرة المسؤولیة الجنائیة للدولة كشخص معنوي لم     

 :المعاصر، ویعود ذلك للصعوبات التي تلاقي هذا النوع من المسؤولیة والمتمثلة في الدولي

  صعوبة توقیع الجزاء على الأشخاص المعنویة لتجردها من الإرادة التي تتمیز به أشخاص

الطبیعیة، عدم قابلیتها بطبیعتهما لتوقیع الجزاء علیها إذ لیس لهذه أشخاص كیانا مادیا یمكن 
                                                           

، أحكاما مختلفة بشأن مجرمي الحرب الألمان وكانت أحكام 1946أصدرت محكمة نورمبورج في أول أكتوبر سنة .   1

  :كما یلي

عاما بالنسبة لمتهم واحد و  15عام لمتهمین، والسجن لمدة  20تهما، سجن المؤبد لثالثة متهمین، والسجن لمدة م 12إعدام 

سجن لمتهم آخر وتم إیداع المحكوم علیهم في سجن باندا بمدینة برلین الخاضعة لبریطانیا، وصدر الحكم  سنوات 10

، سنة 1دار النهضة العربیة، القاهرة، ط ضاء الدولي الجنائي،الق�بالبراءة في ثالثة أشخاص، أنظر حسین إبارهیم صالح 

 90، ص 1977
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سجن أو إعدامه، انعدام سلطة علیا فوق الدولة تستطیع القیام بتوقیع الجزاء على  حبسه في

وغیرها دفعت بالمجتمع الدولي إلى توقیع العقوبات على ممثلي الدول   الدولة، وهذه أسباب

   1.رائم الحربلج

 أساس و المسؤولیة الدولیة: المطلب الثاني

   :ومن خلاله سوف نتطرق إلى

 أسس المسؤولیة الدولیة : الأول الفرع

أسس  تحدید أساس المسؤولیة الدولیة ویمكن القول أن هنالك أربعة اختلف الفقه الدولي في  

، نظریة المخاطر و، التعسف في استعمال الحق ،الخطأ: الدولي وهي یقول بهم الفقه 

 . سوف نتناول ذلك .قةالمسؤولیة المطل

  :نظریة الخطأ  -أولا

أن المسؤولیة الدولیة كما عرفتها أوروبا في العصور الوسطى  -تاریخیا  -من الثابت  

 جماعیة تقوم على التضامن المفترض بین كافة الأفراد المكونین للجماعیة مسؤولیة كانت

ففي هذا العصر كان من شأن وقوع فعل من أحد  التي وقع الفعل الضار من أحد أعضائها

، أن یصبح حد الأفراد المكونین لجماعة أخرىسبب ضرر لأالأفراد المكونین لجماعة معینة و 

منها   représailles Lettre deجمیع الأفراد المكونین للجماعة الأولى في دولته لیحصل 

وثیقة خطاب الانتقام هي وثیقة صادرة من السلطات و  م خطاب الانتقامعلى ما یعرف باس

المختصة في دولة الشخص المضرور تخوله الحق في اقتضاء التعویض المتناسب مع ما 

، كذلك لجماعة الأخرى و التي سببت الضررلحق به من ضرر من أي فرد ینتمي إلى ا

هذه النظریة  سبیل الوصول إلى ذلكللفرد المتضرر أن یطلب العون من سلطات دولیة في 
                                                           

مصطفى سالمة حسین، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، . محمد السعید الدقاق، د.  1

 .301، ص1998
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مع نهایة العصر الوسیط  تقیم المسؤولیة على التكافل أو التضامنهي جرمانیة الأصل و 

وبدایة تشكل الدولة الحدیثة بدأ التخلي عن المسؤولیة الجماعیة لصالح المسؤولیة الشخصیة 

الأمیر فوق المبني على عنصر الخطأ وكان أول تطور حدیث في هذا المجال هو وضع 

ما لم یتضامن محاكمة الشخص المتسبب في الضرر و الجماعة فما دام الأمیر لم یرفض 

معه فإنه لا یمكن ممارسة الانتقام على الجماعة ككل وهذا یعني أن الأمیر هو الدولة 

إلا إذا ارتكب خطأ  وبالتالي خطأ الأمیر هو خطأ الدولة، والأمیر لا یمكن اعتباره مسؤولا، 

  :الخطأ یتمثل فيوهذا 

     أن الأمیر لم یمنع بعض التصرفات الضارة بالأجانب فأصبح بذلك شریكا -

أن الأمیر لم یوقع العقاب على من قاموا بتلك التصرفات و بذلك یكون قد أجاز  -  

 .1تصرفهم

وهكذا ففي صورتها البدائیة كانت مسؤولیة الأمیر هي مسؤولیة الدولة بعد ذلك حدث     

تطورا أخر یتمثل في فصل الدولة عن شخص الأمیر أو الملك وأصبحت الدولة مسؤولة عن 

ذین یقومون بعملهم وفق الارسون مهامهم بتفویض من الأمیر و تصرفات موظفیها الذین یم

 القانون الدولي العام هذه هي ملامح النظریة كما جاء بها الفقیه الصادرة منه التعلیمات

  « Grotius »والذي قام ینقلها من المدني إلى

فأنصار نظریة الخطأ یرفضون أن تقوم المسؤولیة إلا إذا ارتكب المسؤول خطأ أو أسهم فیه 

غیر أنه  ،ما هو مبین في القوانین الداخلیةعلى الأقل و یكون ذلك في حدود اختصاصه ك

ؤول عمل مخالف للقانون الداخلي والقانون الداخلي وأضربه في حالة ما إذا ارتكب ذلك المس

  .فإن أنصار نظریة لا یرتبون المسؤولیة الدولیة للدولة الغیر

  لقد لاقت نظریة الخطأ انتقادات كبیرة في الفقه الدولي و على رأسهم الفقیه الایطالي    

                                                           
الطیب لومي، مشكالت المسؤولیة الجنائیة في مجال الإضرار بالبیئة بالجمهوریة التونسیة، بحث مقدم للمؤتمر السادس -  1

  . 118، دار النهضة العربیة القاهرة، ص1993أكتوبر  28- 25للجمعیة المصریة للقانون الجنائي المنعقد في 
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تأسیس المسؤولیة الدولیة على خطأ وأكد أن الدولة تكون مسؤولة عن أنزلوتي الذي رفض 

 تب عن العلاقة بینأضرارا ولو لم ترتكب خطأ بمعنى المسؤولیة تتر  سلوكها الذي یسبب

 .1نشاط الدولة والفعل الضار

أن فكرة الخطأ هي فكرة نفسیة وبسیكولوجیة، لا تتناسب مع " : ویضیف أنزلوتي قائلا     

نوني أشخاصه كلهم من الأشخاص الاعتباریین، وإذا كان تطبیق هذه النظریة قد نظام قا

ارتبط تاریخیا ببدء ظهور الدولة بمفهومها التقلیدي عندما كان الخلط بینهما وبین الشخص 

فقد كان المقصود بخطأ الدولة هو خطأ رئیسها، غیر أن تطبیقها أصبح في الوقت   ."الحاكم

توضحت التفرقة بین الدولة كشخص معنوي وبین الشخص الطبیعي الحالي صعبا بعد أن 

لا  مر نفسي إلى شخص معنويالقائم على رئاستها، إذ أن من الصعب نسبة الخطأ وهو أ

نفس له، زیادة على ذلك فإن نظریة الخطأ منبعها القانون الخاص ولا یمكن تطبیقها كما هي 

مهما یكن من أمر فإنه یجب الاعتراف  لبیئيخاصة المجال ا في نطاق القانون الدولي العام

لنطریة الخطأ أنها كانت أساسا لعدة حالات من المسؤولیة الدولیة نشیر منها إلى ما نصت 

 حیث استندت إلى الخطأ لترتیب مسؤولیة ألمانیا 1919من اتفاقیة فرساي  231علیه المادة 

 ا ماالقضاء الدولي كثیر یم و عن أضرار الحرب العالمیة الأولى، كذلك فإن محاكم التحك

 .   تؤسس أحكامها على فكرة الخطأ

 

  

  

                                                           
  .432، مرجع سبق ذكره، صوراجع الألفي، عادل ماهر، الحمایة الجنائیة للبیئة-  1
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  نظریة التعسف في استعمال الحق :ثانیا

الشخص  القیود على ممارسةإن اصطلاح التعسف في استعمال الحق  یتضمن بعض      

لحقه، ومن ناحیة مبدئیة یمكن القول بأنه یكمن في حظر استعمال الحق بطریقة ینتج عنها 

 .1للغیر، أو لتحقیق هدف مغایر غیر الذي وجد الحق من أجله ضرر

یبدى بعض الفقهاء أن الدولة تسأل عن مباشرتها لحقوقها بطریقة تعسفیة كما لو كان و       

ذلك بقصد الأضرار بالدول الأجنبیة أو بالأجانب أو كانت الفائدة المطلقة التي نقود علیها 

 مكن مقارنتها بالأضرار التي تلحق بالغیر یمن استعمال الحق لا 

تستند  القضاء الدوليو  وف نجد الكثیر من أحكام المحاكم وبالرجوع إلى العمل الدولي س    

، ومن أبرز هذه القضایا قضیة ل الحق لترتیب المسؤولیة الدولیةإلى فكرة التعسف في استعما

بعد انهزام ألمانیا في : یة في التالي بین ألمانیا وبولونیا وتتلخص وقائع هذه القض  مصنع

منها على تخلي  256، نصت المادة 1919الحرب العالمیة الأولى وإبرام اتفاقیة فراسي سنة 

 التي تعودالسلطات الألمانیة على الممتلكات والمنشآت الموجودة في إقلیم سیلیزیا العلیا و 

إلا أنه لم  1919جوان  28وقعت في  ملكیتها لألمانیا إلى بولونیا  وبالرغم من أن المعاهدة

، وفي الفترة الواقعة 1920فیفري  10یتم العمل بها بین كل من ألمانیا وبولونیا إلا في تاریخ 

   « Chorzów»بین التوقیع والتنفیذ للمعاهدة، في سیلیزیا العلیا وهو الجزء 

                                                           
  .25محمد سعید الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة عن انتهاك الشرعیة الدولیة، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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في و ، قامت ببیعهالمتخلي عنه لبولونیا و  فقد أنشأت ألمانیا شركة خاصة هي مصنع    

 إلى عدد آخر من الممتلكات تعود ملكیتهاقامت بولونیا بمصادرة المصنع و  1192سنة 

قد طلبت ألمانیا من المحكمة الدائمة للعدل الدولي و ، الرعایا الألمان معتقدة أن البیع باطل

 256ادة أن تبین ما إذا كانت المفرساي، و  أن تبین مدى موافقة الإجراءات البولونیة معاهدة

 ها الموجودة في سیلیزیا العلیا وذلك في الفترةمنها تحول دون تصرف ألمانیا في ممتلكات

  .التنفیذالواقعة ما بین التوقیع و 

 1927جویلیة  26قد أوضحت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمها الصادر بتاریخ و 

حقوقها ن تتصرف في ممتلكاتها و الحق في أأن مما لا شك فیه أن لألمانیا :" المبدأ التالي 

أنه فقط في حالة التعسف في استعمالها لهذا الحق ترة الانتقال الحقیقیة للسیادة و حتى تحین ف

یمكن أن یكون التصرف في نقل الملكیة أو تحویلها من شخص إلى آخر أن یكتسب صفة 

  1."المخالفة للمعاهدة

، أما في استعمال الحق لم یكن موجوداف إن التعس:" استخلصت المحكمة بعد ذلك مایلي و 

لم یكن حدود الإدارة العادیة للملكیة و  بالنسبة للتصرف الذي نحن بصدده فإنه لم یتجاوز

مقصودا منه إحداث نتائج أو أضرار غیر مشروعة لأحد الأطراف المعنیین أو حرمانه من 

  میزة كانت محولة له

علیه فإن الذي یمكن استخلاصه من هذه القضیة أن المحكمة لا تتردد في اعتبار أیة دولة و 

یمكن الإشارة  .مسؤولة عن التعسف في استعمالها حقها إذا توفرت الظروف التي تبرر ذلك
                                                           

  .266محمد أحمد المنشاوي، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة، ص-  1
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 La »كذلك إلى الحكم الصادر عن محكمة تحكیم أنشأت باتفاق بین بریطانیا و الولایات 

mer Behring » فقد جاء في  1921متحدة الخاص بقضیة الصید في بحر بهرینغ سنة ال

  .إن استعمال الحق بسوء نیة یترتب علیه نشوء المسؤولیة" الحكم العبارة التالیة 

  نظریة المخاطر أو النظریة الموضوعیة :ثالثا

     Cavaglieriو  Anzilottiلقد نادى بهذه النظریة زعماء المدرسة الإرادیة الایطالیة     

ین ببیة التي تقوم بین نشاط الدولة و عندهما أن المسؤولیة الدولیة تبنى على مجرد علاقة السب

 ات سمة موضوعیة و تستند إلى فكرة، فهي مسؤولیة ذالفعل المخالف للقانون الدولي

  . 1الضمان

الحقیقي للمسؤولیة ن النظریة الموضوعیة لها مزایا عدیدة فهي أكثر ملائمة للأساس إ    

الدولیة الذي هو تأمین للعلاقات بین الدول بشكل ودي ذلك التأمین الذي یبدو خیالا لو أن 

الدولة كانت تستطیع أن تتحلل من المسؤولیة عن أفعال یرتكبها موظفوها لمجرد الإدعاء 

 ذي یمكن أن تعدل فیه حسبأنها تمثل خطأ طبقا لقانونها الداخلي و هو القانون ال

، كذلك فإن هذه النظریة هي القادرة على أن تفسر مسؤولیة الدولة عن أعمال مصالحها

  .  موظفیها غیر المختصین

 ي ضمان تأمین مطاق للشخص المضرورن النقد الذي وجه إلى هذه النظریة قد غالت فإ  

من أهم الأحكام و  وتتجاوز ما یسیر علیه العمل الدولي الذي لا یزال مرتبط كثیرا بفكرة الخطأ

                                                           
  .156مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات، ص-  1
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  « Le Phone »التي تأسست على فكرة المخاطر أو تحمل المتبعة قضیة السفینة الفرنسیة

تتلخص وقائعها أن سلطات دولة نیكاراغوا صادرت صنادیق من الأسلحة على السفینة و 

حشیة أن تقع الأسلحة في ید الثوار فاحتج قبطان السفینة وطلب   « Le Phone »الفرنسیة

 نقض الفرنسیة بدور المحكماتفقت الحكومتان على أن تقوم محكمة الومته، و تدخل حك

إلى  1880جویلیة  29قد انتهت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر في بینهما، و 

اعتبرته من قبیل الدفاع الشرعي لكنها على الرغم مشروعیة تصرف محكمة نیكاراغوا و  تقریر

حكمت علیها لذي أصاب السفینة وقبطانها و رر امن ذلك اعتبرتها مسؤولة عن الض

في قضیة  1929جوان  7هناك مثل آخر تیعاق بحكم التحكیم الصادر في  .بالتعویض

إعدام أحد المواطنین الفرنسیین من قبل بعض أفراد القوات المكسیكیة المتمردة فقد طلب 

ام حصل على أیدي الحكم من الحكومة المكسیكیة تعویض هذا الضرر على الرغم أن الإعد

  . 1جنود متمردین و خارج الخدمة و لم یتلقوا الأوامر من قیادتهم الشرعیة المفروض إتباعها

 المسؤولیة المطلقة نظریة العمل غیر المشروع:رابعا 

تسال الدولة في نطاق القانون الدولي مسؤولیة مجردة من الخطأ في الحول التي تمارس فیها 

، إذ أن علیها أن تتحمل في هذه الحالة المخاطر غیر المألوف طا یتسم بطابع الخطرنشا

لقد طبقت هذه النظریة في اتفاقیة النشاط المتسم بالخطورة الشدیدة، و  التي تنجم عن هذا

ض من المتعلقة بالمسؤولیة عن الأضرار التي تصیب الغیر على سطح الأر  1952رومانسة 

الخاصة  1962ى اتفاقیة بروكسل لسنة، نشیر كذلك إلالطائرات التي تحلق في الجو
                                                           

  .76الدولیة، ص محمود صالح العادلي، الجریمة-  1
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بالمسؤولیة عن الأضرار التي تحصل من السفن النوویة كذلك هو الأمر بالنسبة للاتفاقیة 

الخاصة بالمسؤولیة عن الضرار النوویة و تأكد هذا كذلك في اتفاقیة الأمم  �1963ینا لسنة 

فاقیة المسؤولیة عن الأضرار ، یمكن الإشارة كذلك إلى ات 1982المتحدة لقانون البحار لسنة 

 29التي تحدثها الأجهزة الفضائیة التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

   .1970نوفمبر 

هنالك من الفقهاء من بدمج هذه النظریة ضمن النظریة المتعلقة بالمخاطر أو النظریة و     

التطور في بالأساس بالتقدم العلمي و مرتبطة الموضوعیة غیر أن هذه النظریة أكثر تحدیدا 

  .حین أن النظریة الأولى هي أكثر شمولا حیث یتم تطبیقها حتى في غیر هذه الحالات

إن الخلاصة التي یمكن أن ننتهي إلیها بعد استعراضنا لمختلف النظریات أنه لا یمكن  *

 .لآخرتفضیل إحدى النظریات على الأخرى لأن لكل أساس مجال تطبیق مختلف عن ا

یقرر كما  ، الحالي یرتب المسؤولیة الدولیة مهما یكن من أمر فإن القضاء الدولي في الوقت

  : 1على شرطین الفقیه الفرنسي شارل روسو

) سواء كان العمل ایجابیا أو سلبیا ( د .ق.یتمثل في إسناد العمل الضار إلى ش: لأولا 

  .ناع عن عمل مثل قیام أجهزة الدولیة أو أفرادها بعمل أو الامت

                                                           
  .45أعمر یحیاوي، قانون المسؤولیة الدولیة، ص-  1
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إن كان ن وجهة نظر القانون الدولي حتى و أن یكون ذلك العمل غیر مشروع م :الثاني 

 .مشروع من وجهة نظر القانون الداخلي 

  العمل غیر المشروع یكون عندما یتم خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي العامو 

 عناصر المسؤولیة الدولیة: الفرع الثاني

، والرابطة الضرر ، إسناد العمل غیر المشروع : تتمثل عناصر المسؤولیة الدولیة في 

  .1العمل غیر المشروعالسببیة بین الضرر و 

 :الضرر -أولا

رأینا عندما تعرضنا لأساس المسؤولیة أنها تستوجب وقوع الفعل غیر المشروع أي       

 یكفي لإثارة وقوع العمل غیر المشروع لا أن مجرد مخالف للقواعد القانونیة الدولیة، غیرال

اء باستثن ،كقاعدة عامة من طبیعیة تعویضیة ، ذلك أن المسؤولیة الدولیةالمسؤولیة الدولیة

الأفعال كجزاء الدولي لا یعرف إلغاء القواعد و  أن القانونحالات المسؤولیة الجنائیة ـ و 

التعویض یفترض منطقیا وقوع الضرر و  انونیة و الالتزامات الدولیة ،لمخالفتها المبادئ الق

في النزاع الذي  بالشخص المطالب به ، لقد تأكد هذا في حكم محكمة التحكیم الذي أصدرته

قامت بالقبض على سفینة إیطالیا و تتلخص وقائع القصة أن دوریة تركیة حصل بین تركیا و 

یة الإجراء ا بعدم مشروعقد اعترفت تركیو  للاشتباه فیها بحمل مواد مهربة فتشتهاإیطالیة و 

فرنك فرنسي  500.000طالبت بمبلغ غیر أن إیطالیا لم تقتنع بذلك و  ،وعاقبت قائد الدوریة

                                                           
  .130محمد طلعت النعیمي، بعض الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي العام، ص -  1
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كتعویض مستحق للشركة البحریة إلا أن محكمة التحكیم رفضت الحكم بالتعویض على 

     .أساس أن الشركة لم یلحق بها ضرر

أكد على ذلك في  1927المنعقدة بلوزان سنة كما أن معهد القانون الدولي في دورته     

الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تسببها للأجانب نتیجة كل فعل أو :"قراره الذي جاء فیه 

نت السلطة التأسیسیة، امتناع مخالف لالتزاماتها الدولیة مهما كانت السلطة سواء كا

  1"، القضائیةالتشریعیة، التنفیذیة

الخاص بتدوین قواعد القانون  1930ـ لمؤتمر لاهاي المنعقد سنة كما أن اللجنة الثالثة 

كل :" الدولي ـ الخاصة بقواعد المسؤولیة الدولیة قدمت تقریرها للمؤتمر و مما جاء فیه 

) التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة ( الدولة بسبب أجهزتها إخلال بالتزامات دولیة من طرف 

أو لأمواله داخل إقلیم الدولة تترتب علیه المسؤولیة  الذي یسبب أضرارا للشخص الأجنبيو 

  .الدولیة

الأول تتعرض له الدولة بالذات و الثاني یتعرض له الأشخاص الطبیعیین  : الضرر نوعان و 

 :الضرر الذي تتعرض له الدولة نوعان كذلكو  الأفراد أو الاعتبارین الشركات مثلا

 :ضرر مادي  -1

تتعرض لها أملاك الدولة بشكل مباشر كتدمیر باخرة بحریة من یتعلق بتلك الأضرار التي و 

من أمثلة الأضرار یلاء غیر المشروع على مبني سفارة، و أسطولها أو حجز طائرة أو الاست

                                                           
  .25عبد العزیز العشاوي، محاضرات في المسؤولیة الدولیة، ص-  1
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 في إطار قضیة مضیق كورفو من ألبانیا تعویضها 1949المادیة ما طلبته بریطانیا سنة 

راء انفجار مجموعة من الألغام الموضوعة بحارتها من جالخسائر التي تعرضت لها سفنها و 

  .في مضیق كورفو أي في المیاه الإقلیمیة لدولة ألبانیا

 :ضرر معنوي -2

تتعلق بتلك الأضرار التي تصیب الشخص الدولي في شرفه مثالها إهانة ممثل دبلوماسي و  

اجهتها العمل، دولة التي صدر في مو لدولة أجنبیة أو القیام بعمل ما من شأنه الإساءة إلى ال

مثال الضرر المعنوي في المجال البیئي الدولي ما تقدمت به دولة ألبانیا في قضیة مضیق و 

من أن بریطانیا قامت بتنظیف المضیق من الألغام دون أن تطلب إذن  1949كورفو لسنة 

تبرت بالفعل فقد اعقع في المیاه الإقلیمیة لألبانیا، و من السلطات الألبانیة رغم أن المضیق ی

 .محكمة العدل الدولیة أن ما قامت به بریطانیا یعتبر مساسا بالسیادة الألبانیة

في نفس الوقت اعتبرت المحكمة أن الإعلان الصریح لبریطانیا بأنها بعملها هذا قد انتهكت و 

وهذا ، بالفائدة التي تعود علیها ألبانیا إقرارو  ولي یعتبر تعویضا كافیا لألبانیاقواعد القانون الد

یعني أنه إذا كانت الأضرار المادیة تعالج عن طریق دفع تعویض مادي فإن الأضرار 

 .المعنویة تعالج عامة عن طریق الترضیة و تقدیم الاعتذارات

الذي یحملون جنسیة ) طبیعیون أو معنیون ( أما الأضرار التي یتعرض لها الأشخاص 

  .ا غیر مباشرة للدولة نفسهاالدولة هي حسب قاعدة الحمایة الدبلوماسیة أضرار 

أن الضرر الذي :" ما یلي 1931و قد جاء في قرار لجنة التحكیم الأمریكیة ـ المكسیكیة لسنة
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یحصل لفرد یحمل جنسیة الدولة الطالبة یشكل عملا غیر مشروع على النطاق الدولي لأنه 

   ."یدل على إساءة للدولة التي یتبع لها الفرد المتضرر

  :1رر الشروط التالیةیشترط في الضو 

لیس مجرد احتمال یمكن أن أكیدا، أي أن یكون قد حدث فعلا و یجب أن یكون الضرر  - 1

 البیئیة التي تعتمد علي الآثاریحدث أو لا یحدث مستقبلا وهذا یتعارض مع خصوصیة 

 .الزمن

 أن یكون الضرر ثابتا لا عارضا وهكذا حكمت إحدى اللجان التحكیمیة یجب - 2

المناجم بین الولایات المتحدة وكندا لسنة  بالتعویض عن أضرار نجمت بتأثیر دخان أحد

الضرر ثابت و لو كان عارضا بأن حملت الدخان ریح عاصفة لمدة  الآنهذا و  1931

  .واحدة لما كان هناك مجال للتعویض

احد رر و ، لأنه لا یجوز التعویض عن ضیكون الضرر قد تم التعویض عنه یجب أن لا-3

  »بهذا حكمت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة مصنعمرتین من قبل نفس الدولة، و 

Chorzów »  1927سنة. 

هكذا تقبل الدعوى ضرر على حق و لیس على مجرد مصلحة، و یجب أن یصیب ال -  4

ني شركة دولي ولكن لا تقبل الدعوى من ادمن ورثة تعرض مورثهم لضرر على المستوى ال

تجعل من مجرد المصالح  اتفاقیةحالة ما إذا كانت هناك  باستثناءلمثل هذا الضرر  تعرضت

  .حقوقا محمیة فتقبل عند ذلك الحمایة الدبلوماسیة و مبدأ التعویض عن المصلحة المتضررة

  :إسناد العمل غیر المشروع -ثانیا 

العمل غیر المشروع الذي   « Imputabilité »تترتب المسؤولیة الدولیة لابد من إسناد يلك

، وهذا یعني أن ص من أشخاص القانون الدولي العامیسبب الضرر إلى الدولة أو أي شخ

                                                           
  .56بن عامر تونسي، أساس المسؤولیة الدولیة، ص-  1
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 بالتأكیدأن الضرر الذي تعرض له هو  برهنلقیام المسؤولیة الدولیة یتعین على المدعى أن ی

  .من فعل المدعى علیه

هو كل التصرفات التي تقوم بها بالنسبة للدولة فإن العمل غیر المشروع الذي تسأل عنه و 

سبب التي تلمخالفة لقواعد القانون الدولي و او ) تشریعیة ، تنفیذیة ، قضائیة  (أجهزة الدولة 

تسأل كذلك عن تصرفات الأفراد العادیین التي تلحق أضرارا بالأجانب إذ أضرارا للأجانب ، و 

ام بذلك على نحو سوف نتناوله لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع ذلك أو معاقبة من ق

  .1لاحقا

ا من ، هو أن یكون هنالك عمل غیر مشروع منسوب إلى الدولة باعتبارهفالمعول علیه إذن

، لایهم ذلك البحث عن تحدید من ارتكب العمل الذي أدى إلى أشخاص القانون الدولي

  .الإخلال بالالتزامات الدولیة للدولة

لا بد أن یستنفذ المضرور جمیع طرق الطعن المفتوحة له طبقا حتى تثار المسؤولیة الدولیة و 

للقانون الداخلي فإذا استنفذ ذلك دون الحصول على حقه یمكن اللجوء إلى دولة طالبا تدخلها 

، یة الدولیة أمام المحاكم الدولیةلحمایته بالطرق الدبلوماسیة أو عن طریق دفع دعوى المسؤول

شخصا من  ا حقیقة بصدد عمل منسوب إلى الدولة بوصفهافي هذه الحالة یمكن القول أنن

  .یمكن القول أیضا أن هناك مسؤولیة دولیةأشخاص القانون الدولي و 

و العمل غیر المشروع المنسوب إلى الدولة قد یكون نتیجة القیام بعمل كمصادرة أملاك 

لواجب القیام به الأجانب بطریقة غیر شرعیة، و قد یكون نتیجة عدم القیام بعمل كان من ا

 دم حمایة الأجنبي المهدد فيثاله عحسب قواعد القانون الدولي أو تطبیقا لالتزاماتها الدولیة م

 المرتزقة تدریب مراكز إقامة منع عدم أو الدولة إقلیم على والموجود أمواله في أو حیاته

Mercenaires إقلیمها على.  

 

                                                           
  .231المنشاوي، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة، صمحمد أحمد -  1
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تعرف المسؤولیة الدولیة بأنها عملیة إسناد فعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي          

سواء كان هذا الفعل یحظره القانون الدولي أولا ما دام قد رتب ضررا لأحد أشخاص القانون 

یقتضي توقیع جزاء دولي معین سواء أكان عقابیا أم غیر عقابي، حیث الدولي، الأمر الذي 

تعتبر المسؤولیة موضوع حدیث في الدراسات القانونیة فرضته التطورات السریعة التي عرفها 

المجمع الدولي، وهو ما زال یثیر نقاشا واسعا للعلاقات الدولیة ولاستتباب الأمن والسلم في 

ثر سنتطرق في هذا الفصل إلى شروط قیام المسؤولیة الدولیة وللتعرف أك المجتمع الدولي

  :والجزاءات المترتبة عنها من خلال المباحث التالیة
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  شروط قیام المسؤولیة الدولیة :الأولمبحث ال

الدولة التي تخل بأحكام هذه الاتفاقیة تلتزم : "ورد في اتفاقیة لاهاي تبیان خاص للمسؤولیة

لذلك محل وتكون مسؤولیة عن كل الأفعال التي تقع من أي فرد من أفراد بالتعویض إن كان 

 .فهذه المادة تبین كیف تقوم المسؤولیة الدولیة وما یترتب على قیامها" قواتها المسلحة

 شروط قیام المسؤولیة الدولیة  :الأولالمطلب 

   شروط إذا تخلفلقیام المسؤولیة الدولیة عن المساس بالبیئة الطبیعیة وجب توافر ثالث 

الواقعة المنشأة  أحدهما أو بعضهما انعدمت المسؤولیة الدولیة وفق القانون الدولي العام وهي

الدوليُ وثانیا وجب حدوث   للمسؤولیة الدولیة وهي صدور الفعل من أحد أشخاص القانون

  .حد أشخاص القانون الدولي كشرط ثاني وثالثالأالضرر 

   المنشئة للمسؤولیة الدولیةالواقعة : الفرع الأول 

القانون  سواء كان الفعل مشروعا دولیا أو غیر مشروع ألحق ضررا ألي شخص من أشخاص

الدولي  ، ویعد الفعل الغیر المشروع العمل المخالف والغیر متفق علیه في القانونالدولي

لنظریة المخاطر ، تطبیقا 1عن التزام دولي الامتناعأو  الإیجابیةالتصرفات  خلالسواء من 

  . خاصة إذا كانت الأفعال المرتكبة مشروعة لكنها تحدث أضرارا لغیر
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   ولیة الدولیة عن المساس بالبیئةالإسناد في المسؤ : الفرع الثاني

لي العام سواء إن إسناد واقعة ما منشئة للمسؤولیة الدولیة لشخص من أشخاص القانون الدو 

للوقائع المنسوبة للأفراد العادیین المنشأة للمسؤولیة ، في حین یمكن كان دولة أو منظمة

  : 1الدولیة فإن الدولة تسأل عنها في حدود وبشروط معینة منها

  في الواقعة المنشأة للمسؤولیة الدولي أو أجهزتها أو سلطاتها العامة ن فیجب أن

 یكون كل ما صدر عن الأجهزة ینسب للدولة فإذا تجاوزت اختصاصاتها المسطرة في

 . القانون فإن هاته الدولة تتحمل المسؤولیة الدولیة

  تصرفاتهم  إذا كان الأشخاص طبیعیین أو معنویین فال تقوم المسؤولیة الدولیة عن

إلا إذا تصرف الشخص بناءا على تعلیمات الدولة وبتوجیه منها وتحت رقابتها أو 

 . 2بالآخرینلمنع الضرر  اللازمةعدم بدل الدول العنایة 

 یما یخص أفعال الثوار لا تسأل الدولة عنها ما لم یكن هناك تقصیر ، كما أن أم ف

الاعترافات  بالثوار بصفة المحاربین یترتب علیهم اكتساب للحقوق و الالتزامات التي 

قررها القانون الدولي العام عن الأعمال التي یقومون بها باعتبار أنه لیس لها سلطة 

 .فعلیة علیهم

 

                                                           
  .739،مرجع سابق، ص الدین عامر صالح -  1
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  الضرر في المسؤولیة الدولیة: الفرع الثالث 

، سواء كان مادیا أو مشروع لأحد أشخاص القانون الدوليوهو المساس بمصلحة أو بحق  

لا یعتبر الضرر كشرط من " Greagrath " معنویا إلا أننا الفقه الدولي الذي تزعمه الفقیه

، تزامات الدولیةبمجرد انتهاك الالشروط المسؤولیة الدولیة في نظره ألن المسؤولیة تقوم 

عناصره ، وأحد فالضرر إن كان نتیجة حتمیة للفعل الغیر مشروع ، إلا أنه لا یعد أحد من 

وع دولیا یرتب یه الدكتور علي عبد الخالق الشیخة فیرى أن مجرد ارتكاب فعل غیر مشر برأ

  .1، أما الضرر فهو حكما بمجرد مخالفة الالتزام الدوليالمسؤولیة الدولیة

  الأفعال الموجبة للمسؤولیة الدولیة:  لثانيالمطلب ا

المسؤولیة الدولیة لم تستقر بعد في صورة تقنین متكامل المعالم، بل مازالت قواعدها العرفیة 

  . بصفة عامة محلا للنقاش والجدل الفقهي والقضائي على الصعید الدولي

  الأفعال الموجبة للمسؤولیة الدولیة : فرع الأول

هي تلك التي تخالف أحكام القانون الدولي، ویقصد بأحكام القانون الدولي هنا         

الالتزامات الدولیة بصفة عامة، سواء تلك التي أنشأتها أداة القواعد القانونیة الدولیة 

كالمعاهدات أو الأعراف الدولیة أو الإعلانات أو التوصیات التي یصل حجم الإلزام الأدبي 

لتزام الكامل،مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى أن فیها إلى مرتبة الا

وهو ما نصت . المبادئ القانونیة العامة تعد من أهم واشمل المصادر الواقعیة للقانون الدولي

                                                           
رحماني خلف االله ، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون دولي ، جامعة سعیدة ، كیة الحقوق ، السنة  -  1
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من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، هذا بالإضافة إلى أحكام ) ج/38(علیة المادة 

 . المحاكم الدولیة وكتابات واجتهادات فقهاء القانون الدولي والباحثین

وقد تقع والأفعال الموجبة للمسؤولیة الدولیة من الدولة ممثلة في سلطاتها، وقد تصدر من 

  :لنحو الأتيالأفراد العادیین، وهذا ما سنوضحه وعلى ا

  الأعمال التشریعیة :أولا     

وتمثل هذه الأعمال بقیام الدولة بإصدار تشریعات تخالف فیها التزاماتها الدولیة، سواء 

. بالنسبة لسن تشریع مخالف أو إغفال تشریع یتمشى مع ما التزمت به على الصعید الدولي

على سمو قواعد القانون الدولي،  فقد اجمع الفقه الدولي، لاسیما في مجال حقوق الإنسان،

ومن ثم إذا ما أصدرت الدولة تشریعا یخالف الالتزامات الدولیة عد هذا التشریع عملا غیر 

مشروع یستوجب المسؤولیة الدولیة في مواجهة هذه الدولة التي أصدرته، كإصدار الدولة 

كذلك عن سكوتها كما تُسأل الدولة . تشریعا یحرم الأجانب من بعض حقوقهم بلالا مبرر

  . 1عن إصدار تشریع لازم لإنفاذ الالتزامات الدولیة

  الأعمال القضائیة :ثانیا    

یعتبر القضاء الوسیلة الناجحة في ضمان حرمات البشر، وذلك بفرض العقوبات المناسبة 

إلى الإعدام أحیانا، لكن القضاء قد یخطئ أحیانا وقد یطبق تشریعات  للتعدي التي تصل

تتعارض مع الالتزامات الدولیة، فقد یكون تنظیم العمل القضائي داخل الدولة یتعارض مع 

                                                           
  .45السید أبو عطیة، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، ص-  1
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الحق في التقاضي أو الحق في الدفاع أو  الضمانات الأساسیة لحقوق الإنسان، كعدم كفالة 

ذلك من الحقوق القضائیة التي كفلتها المدنیات الكبرى الحق في الطعن على الحكم وغیر 

  .في العالم لضمان الحد الأدنى من العدالة

 1 :ومن أهم التصرفات القضائیة التي تستوجب المسؤولیة الدولیة ما یلي

  . تعرض الأجنبي لحالة إنكار العدالة قبله -1

سیر العدالة طبقا  مخالفة التنظیم القضائي داخل الدولة للضمانات الأساسیة لحسن -2

  لما هو مكفول على المستوى الدولي

إشاعة الفساد والمحسوبیة في الجهاز القضائي بما یعصف بحقوق الناس ویعرقل   -3

 سیر العدالة بالمخالفة للمواثیق الدولیة 

  الأعمال الإداریة :ثالثا

أعمال السلطة (الإداریة تُسأل الدولة، طبقا لقواعد المسؤولیة الدولیة، عند مخالفة أعمالها 

الصادرة من موظفیها، على اختلاف درجاتهم في السلم الإداري داخل الدولة، عن ) التنفیذیة

قرار مخالف للالتزامات الدولیة حتى ولو كان هذا العمل أو القرار متفقا  كل عمل مادي أو

ممتلكاتهم مع القوانین الداخلیة، خصوصا تلك الأعمال التي تؤثر في حقوق الأجانب و 

بالسلب أو الإیجاب كاعتقالهم بصورة تعسفیة أو إیواء الدولة للمجرمین الهاربین من ید 

  العدالة أو كل فعل ظالم یرتكبه الموظف داخل الدولة بصفته هذه 

                                                           
  .25رعیة الدولیة، صمحمد السعید الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة عن انتهاك الش-  1
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  الأفراد العادیین :رابعا 

د التصرفات المخالفة للقانون الدولي والتي تقع من الأفرا الأصل إن الدولة لا تسأل عن

العادیین سواء كانوا من مواطنیها أو من الأجانب المقیمین فوق إقلیمها، فالقانون الدولي 

یحمي الفرد من تعسف السلطة باعتبار إن الفرد غایته، لكنه یواجه هذا الفرد الذي یخرج عن 

  .القانون تحت ما یسمى بالجرائم الدولیة

والفرد، في هذه الجرائم، هو شخص من أشخاص القانون الدولي لیس باعتباره محل حمایة 

مجرما یواجه العقوبات الجنائیة لاسیما إذا ما كان هذا الفرد یتصرف بنفسه  ولكن باعتباره 

أو لحسابه الخاص دون أن تتورط دولته أو تقصر أو تتمهل في محاسبته، كما هو الحال 

یظل بمنأى عن المسائلة من جانب  أنلعادي في الرقیق، فلیس من المنطق في اتجار الفرد ا

  .1القانون الدولي

ولكن هذا لا یحول دون مسؤولیة الدولة عن الأفراد العادیین سواء كانوا من مواطنیها أو  

الأجانب المقیمین فوق إقلیمها، انطلاقا من مسؤولیة الدولة في تامین الإنسان فوق إقلیمها 

ویقع على  لعنایة اللازمة لحمایته وعدم انتهاك أحكام القانون الدولي فوق إقلیمها وبذل ا

الدولة مسؤولیة تتبع الجناة والقبض علیهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة أما الاضطرابات 

یثبت إنها  لمالداخلیة فإنها، حتى وان مست حقوق الإنسان فان الدولة لا تسأل عنها مادامت 

قصرت في كبح هذه الاضطرابات، وان كان الأرجح أن تسأل حتى وان اعتبرت  أوأهملت 

                                                           
  .145ص مرجع سبق ذكره،عبد العزیز سرحان، القانون الدولي العام،-  1



شروط قیام المسؤولیة الدولیة والجزاءات المترتبة عنها:                     الفصل الثاني  

 

60 

 

العمل غیر  أنها قوة قاهرة، لان المسؤولیة الدولیة تقوم لمجرد الضرر دون نظر للخطأ أو

  .المشروع 

 عدم وجود عوائق لترتیب المسؤولیة:الثاني الفرع

الأولى ظروف موضوعیة : وعین العوائق التي تحول دون المساءلة عن الجرائم البیئیة ن 

مستقلة عن نفسیة الفاعل من شأنها إزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل استثناء على قواعد 

التجریم والعقاب تحول دون قیام الركن الشرعي للجریمة أو نبطله بحیث یصیر معها ذلك 

عي وحالة الركن غیر قائم قانونا وتسمى بأسباب الإباحة وهي كل من حالة الدفاع الشر 

الضرورة، وأمر الرئیسي كسبب لإباحة والرضا بالجریمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد 

تنشأ بعد توافر الأهلیة لدى الجاني عوارض تلحق الشخص فتنقص من أهلیته أو تعدمها، 

فلا یكون قادر على تحمل المساءلة وتسمى موانع المسؤولیة، وهي الظروف الشخصیة والتي 

تكون لإرادة الجاني قیمة قانونیة، حیث تؤثر في الركن المعنوي للجریمة فتنفیه،  بتوافرها لا

إما لصغر السن أو :وهي كل من الغلط، والإكراه أو حدوث عارض من عوارض الأهلیة 

لطارئ حدث على الأهلیة الجنائیة كالجنون والمرض العقلي كما ینفي الإرادة كذلك السكر 

 .1الاضطراري

                                                           
أنس المرزوقي، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة البحریة ، دراسات وأبحاث قانونیة على  : -  1

  :http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=369079&rالرابط
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هذا بالنسبة لعوائق ترتیب المسؤولیة على مستو ي الوطني أما على الصعید الدولي فأن   

العوائق التي تحول دون المساءلة عن الجرائم البیئیة نوعین أفعال مبررة الإعفاء من 

  .المسؤولیة الدولیة ، أو موانع المسؤولیة

  1أفعال مبررة:أولا

ظروف زمانیة  ة الدولیة، وهي عبارة عن وقائع فيوهي تعني المطالبة بالإعفاء من المسؤولی

ترتب المسؤولیة  أو مكانیة معینة تجیز بعض الأعمال غیر المشروعة أو تبررها، فتمنع

المجتمع الدولي أو  الدولیة، فیمكن حین وجود حالة من هذه الحالات أن تطلب الدولة من

من المسؤولیة الدولیة  وحالات الإعفاءالمنظمات الدولیة أن تعفیها من المسؤولیة الدولیة 

 .المتضرر ، حالة خطأدفاع الشرعي، حالة القوة القاهرةتتمثل في حالة ال

 حالة الدفاع الشرعي-1

هذه الحال من الحالات التي تمنع ترتب المسؤولیة الدولیة، وهي الحالة التي تمارس 

فیها الدولة دفاع شرعي لرد هجوم أو عدوان أو غیره ،أي حق المقرر لدولة أو 

مجموعة دول في القانون الدولي من أجل استخدام القوة لصد عدوان مسلح مع 

.  لباقیة لدرء ذلك العدوان ومناسبا معهوجوب كون استخدام القوة الوسیلة الوحیدة ا

 : ویستند الدفاع الشرعي في طبیعته القانونیة على عدت أسس منها

  .المعنوي، سواء كان ذلك في القانون الداخلي أو القانون الدولي الإكراهأساس   - أ

                                                           
   .79الجزائر، ص  - عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام ، دار الهدى عین ملیلة -  1
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أساس المصلحة الجدیرة بالرعایة، وهو أساس حدیث مرتبط بتطور القانون   - ب

 .الدولي المعاصر

 القوة القاهرة حالة-2

تتمثل في حالات الطارئ أو المفاجئ أي غیر متوقعة وغیر ممكن الدفع، وبدون أي  

خطأ من الدولة، وذلك مثل حالات الثورات، و الانقلابات ، أو الكوارث الطبیعیة 

 .كالزلازل والفیضانات وغیرها

 حالة خطأ المتضرر-3

عدم احترام قانون منع التجوال وهي الحالة التي یرتكب المتضرر الخطأ بنفسه، مثل 

 .1من أجنبي، فأصبه ضرر قد یصل إلى وفاته

  موانع المسؤولیة: ثانیا

موانع المسؤولیة هي عبارة عن أعمال غیر مشروعة تأتیها الدولة أو ترتكب أخطأ أو تحدث 

حالة : بالغیر دون أن تحمل المسؤولیة الدولیة في بعض الحالات وهي إضرارمخاطر تلحق 

  .لدولة، حالة الدفاع عن النفس ، حالة مقابلة العنف بالعنفرضا ا

  

  

                                                           
  .33وائل أحمد عالم، مركز الفرد من النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة، مرجع سبق ذكره، ص-  1
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 حالة رضا الدولة-1

وهي الحالة التي ترضى فیها الدولة التي وقع في مواجهتها المخالفة الدولیة، وهذا 

الرضا أو القبول یحول دون تحري المسؤولیة الدولیة وفي هذه الحالة كأن العمل غیر 

 .1المتضررة إلى همل مشروعمشروع یتحول بالنسبة للدولة 

كما تقوم أحكام الدولي كلها على رضا أشخاص القانون الدولي بها، فإن المنطقي أنه 

إذا ارتكب أحذ أشخاص القانون الدولي مخالفة لإحدى هذه القواعد في مواجهة 

دولي آخر ورضا بوقوعها هذا الأخیر فإن رضاءه یعد بمثابة إقرار شخص قانوني 

ة القانونیة، وتتحول تلك المخالفة من فعل غیر مشروع الأصل إلى فعل بقبول المخالف

لا یرتب المسؤولیة الدولیة، أي أن المخالفة القانونیة تزول دائما وحتما إذا رضا عنها 

    .من وقعت المخالفة الدولیة في مواجهته

 حالة الدفاع عن النفس-2

عي عن النفس في القانون هي حالة الدفاع عن النفس طبقا لمبدأ حق الدفاع الشر 

الدولي، الذي یعني الحق المقرر لدولة أو مجموعة دول في القانون الدولي من أجل 

استخدام القوة لصد عدوان مسلح مع وجوب كون استخدام القوة الوسیلة الوحیدة الباقیة 

لدرء ذلك العدوان ومناسبا معه، وحق الدفاع عن النفس حق معترف به عالمیا 

ه في القوانین الداخلیة، یقصد به رد اعتداء غیر مشروع على مصلحة ومنصوص علی

                                                           
  .87في القانون الجنائي العام، مرجع سبق ذكره، صعبد الرحمان خلفي، محاضرات -  1
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، كما أن میثاق الأمم المتحدة أكد على 39قانونیة، فالقانون یحمي الحقوق والمصالح

  .ضرورة حمایة الحق الطبیعي للدول في الدفاع عن نفسها في حالة الاعتداء علیها

مرتكب جریمة ألجأته إلى وقد ذهب قانون العقوبات المصري إلى عقاب على 

ارتكابها ضرورة وقایة نفسه أو غیره من خطر جسیم على النفس وشیك الوقوع به أو 

  .1بغیره ولم یكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته على منعه بطریقة أخرى

وتجد حالة الضرورة مجالها الواضح في نطاق التجریم الدولي في حالة الضرورات 

یطالب به القادة العسكریون من إعفائهم من المسؤولیة الجنائیة  العسكریة، وهي ما

لتلك الفكرة، وقد أشارت اتفاقیة لاهاي لعام الدولیة عن العملیات العسكریة اسنادا 

إلى فكرة ضروریة حیث أباحت بعض التصرفات إذا تمت في حالة ضروریة  1907

  : منها

 ستیلاء علیها عموما إذا جواز تدمیر والاستیلاء على ممتلكات العدو والا

 .استلزمت ضرورات الحرب ذلك

  جواز تدمیر الكابلات البحریة التي تصل بین الإقلیم المحتل وإقلیم محاید

 .  أو الاستیلاء علیها في حالة الضرورة الملحة

  

  

                                                           
  .257، ص1998مبادئ القانون الجنائي، دار النهضة العربیة، "أشرف توفیق شمس الدین، . د-  1
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 حالة مقابلة العنف بالعنف-3

  .1هي عمل من الأعمال غیر مشروعة تأتیها الدولة فتقابل العنف بمثله

وتعرف كذلك بالمعاملة بالمثل وهي الحق الذي یقرره القانون للدولة التي تعرضت لاعتداء 

ذي صفة إجرامیة في أن ترده باعتداء مماثل تستهدف به للإجبار على احترام القانون أو 

على تعویض الضرر المترتب، ومن المسلم به أن القوانین الجنائیة الوطنیة لا تجبر أعمال 

معاملة بالمثل، إذ لا یجوز للمجني علیه أن یقتص من الجاني بنفسه وإلا القصاص أو ال

  .شاعت الفوضى وأهدرت القوانین

فإن المعاملة بالمثل في القانون الدولي خاصة في أوقات الحروب یعد عملا غیر مشروع  

ضد دولة العدو المنسوب إلیها مخالفة قواعد الحرب لحمل تلك تقوم به الدولة المحاربة 

لدولة الأخیرة على الكف عن المخالفة، وبالتالي فهو لا یعد حقا تتمتع به الدولة بل هو ا

وسیلة من وسائل تأمین الحرب ضد الأعمال غیر المشروعة بغیة إجبار العدو على إتباع 

  .2قوانین الحرب

وإزاء خطورة إباحة القصاص في القانون الدولي، فقد ظهرت أول محاولة لتقنیة في مؤتمر 

القصاص، ونص فیه بعض الشروط التي یجب ، إذ قدم مشروع تنظیم 1874روكسل عام ب

  :على الدولة أن تراعیها قبل اللجوء إلیه وهي

                                                           
  . وما بعدها  31عمر صادوق، المرجع السابق ، ص   -  1
  .256، ص1998العربیة، القاهرة، ، دار النهضة "مبادئ القانون الجبائي الدولي"أشرف توفیق شمس الدین، . د-  2
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 1وجود تناسب عادل بین درجة الإخلال وأعمال القصاص. 

 الاحتیاط في القیام بأعمال القصاص حتى یصیب أذاها أقل ما یمكن من الأبریاء. 

  القانون العام في المنطقة التي یراد توقیع القصاص صدور أمر القصاص من

 .ضدها

 صدور إنذار یبین الجریمة التي سیوقع الجزاء من اجلها . 

 2أن یكون من شأن أعمال القصاص وقف أعمال التعدي.  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .56، ص1986، دار النهضة العربیة، القاهرة، "عائشة راتب، النظریة المعاصرة للحیاد-  1
  .09، مرجع سبق ذكره، ص"امتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة"خالد السید، -  2
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  المسؤولیة الدولیة على الجریمة البیئیة: المبحث الثاني

تزایدت أهمیة البیئة عالمیا ومحلیا بتزاید التلوث البیئي وسوء استغلال البیئة نتیجة       

التقدم الصناعي والزراعة المكثفة كما أن تزاید السكان أدى إلى تضایق استغلال الموارد 

والطاقات، وازدیاد قلق الإنسان وخوفه من الموت عطشا أو بسبب تلوث المیاه أو قلقا بسبب 

  .ضاء الضو 

 مفهوم المسؤولیة الدولیة على الجرائم البیئیة: المطلب الأول

یعد تحدید مفهوم المسؤولیة الدولیة في مجال جرائم البیئة الطبیعیة من المواضیع المعقدة 

، حیث 1الدقیقة التي لم تستقر معالمها وتتضح حتى الآن، حیث یشوبها الكثیر من الغموض

ع أثار خلاف مثل ما أثارته هذه المسؤولیة، مما جعل موضو  لا یوجد في الفقه الدولي

الجهود تتجه نحو إمكانیة تدوین قواعد المسؤولیة الدولیة لاستقرار العلاقات السلمیة بین 

، لأن المسؤولیة تعد الركیزة الأساسیة لأي نظام 2الدول في إطار دولي للمحافظة على البیئة

قانوني على المستوى الوطني والدولي، حیث أن قواعد المسؤولیة الدولیة ضمن القانون 

الدولي العام تمثل نظاما أساسیا وضمان یكفل احترام الالتزامات التي یفرضها القانون الدولي 

                                                           
  .139العابر للحدود، ص، "الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي"أوتفات یوسف، -  1
، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، "أساس المسؤولیة الدولیة الناجمة عن التلوث البیئي"لقمان محمد أمین، -  2

  .190، ص6العدد
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ءات على مخالفة هذه الالتزامات وعدم اصه المخاطبین بأحكامه وما یرتبه من جزاعلى أشخ

  . 1الوفاء بها، وهذا یساهم إلى حد كبیر في استقرار الأوضاع الدولیة

أنه لا زال كثیر من الغموض والإبهام یحیط :"وفي هذا الإطار یقول حافظ غانم        

باعتبارها  بأحكام القانون الدولي المتعلق بالمسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تلحق بالبیئة

، وأمام هذا الوضع "2قضایا حدیثة ظهرت بشكل متزاید مع التطور الصناعي والتكنولوجي

اعتبر جانب من الفقه أن مبدأ تطبیق النظریة التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة التي تقوم على 

  .وهو المناسب 3أساس الخطأ أو على أساس العمل الدولي غیر المشروع

وم یرتبط ارتباطا وثیقا بمفهوم المسؤولیة وهو المساءلة أو نظام وهذا یقودنا إلى مفه  

المساءلة، الذي یعتبر تكریس لمفهوم المسؤولیة الدولیة، وهنا یلتقي مفهوم المساءلة بمفهوم 

  .المسؤولیة الدولیة

ویعني هذا المفهوم في الواقع المحاسبة عن النتائج المتوقعة من الأشخاص والأجهزة بل 

  .لالحكومة كك

قیام الفواعل الدولیة بتعبئة "ومنه تعرف المساءلة الدولیة عن جرائم البیئیة الطبیعیة بأنها 

الرأي العام في المجتمع الدولي لتحریك الأجهزة القضائیة، من أجل القیام بالإجراءات اللازمة 

                                                           
  .245، ص6المعیار، العدد، "أساس المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي"حمداوي محمد، -  1
  .245ص ،المرجع نفسهحمداوي محمد،  -  2
  . 190، مرجع سبق ذكره،ص"أساس المسؤولیة الدولیة الناجمة عن التلوث البیئي"لقمان محمد أمین،-  3
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وتحمیلهم  لوقف الانتهاكات الخطیرة التي تتعرض لها البیئة والتزام مرتكبیها بتفسیر أعمالهم

       1ا تقتضیه قواعد القانون الدوليالمسؤولیة الكاملة عنها، حسب بم

  التعویض : المطلب الثاني

إن تقریر المسؤولیة الدولیة عن المساس بالبیئة یرتب .عن المساس بالبیئة ومعوقات تطبیقها

كاملا عما جزاءا وتعویضا على عاتق مسبب الضرر بالبیئة وینبغي منح المضرور تعویضا 

حق به من أضرار فهو یعد وسیلة لإصلاح الضرر بشكل عام ولیس المحو التام والفعلي له، 

  .وهو یأخذ نوعین من التعویض ذا طابع غیر مالي أو ذا طابع مالي

  التعویض غیر مالي: الفرع الأول

   وله صورتین تعویض عیني والترضیة 

   التعویض العیني: أولا

قاعدة  ویض توافقا مع المبدأ العام للمسؤولیة الدولیة، وهو یعتبر هو من أكثر أشكال التع

، وضعتها لجنة القانون الدولي في نص المادة 2عامة لإصلاح الضرر بالنسبة للعرف الدولي

منه على إلزامیة تقدیم تعویض عیني في كل مرة یكون فیها ذلك ممكنا من الناحیة  31

  .المادیة 

                                                           
  .25، مرجع سبق ذكره، ص"المسائلة عن الجرائم البیئیة في القانون الدولي"بوغانم یوسف، -  1
 الحقوقیة، الحلبي منشورات ، الأولى الطبعة ، البیئة لحمایة الدولي القانوني ،النظام الحدیثي عبد الرحمان عبد صلاح -  2

  .237 ،ص2010بیروت 
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التنفیذ یستوجب وقف النشاط الذي أدى إلى وقوع عادة  إن وضع التعویض العیني حیز

 .1الحال إلى ما كان علیه بالنسبة للوسط البیئي الذي لحقه الضرر من ناحیة أخرى

ویكون بإعادة الأمر إلى ما كان علیه قبل وقوع الفعل الشروع، كإعادة الأموال التي   

صودرت بدون وجه حق من الأجانب، وقد أكد القضاء الدولي ذلك في حكم الذي أصدرته 

، في قضیة مصنع شورزو، والذي جاء فیه 13/09/1928محكمة العدل الدولیة الدائمة في 

لمحاكم عادة في احتساب التعویضات هي أن التعویضات تعمل إن الطریقة التي تتبعها ا" 

على إزالة جمیع أثار العمل غیر المشروع وإعادة الحالة إلى ما كانت قبل وقوع هذا العمل 

  ....".   ویتم تسویة ذلك بالتعویض العیني

  الترضیة: ثانیا

طریق التعویض هي وسیلة إنصاف یتم بموجبها إصلاح الأضرار التي لا یمكن إزالتها عن 

العیني لكونها غیر مادیة وهي أضرار معنویة وأدبیة كما حددت لنا القانون الدولي شروط 

على " من المشروع المتعلق بمسؤولیة الدول بقولها  37وصور الترضیة في نص المادة 

الدولة المسئولة عن فعل غیر مشروع دولیا التزام بتقدیم ترضیة عن الخسارة التي ترتب على 

و التعویض ،قد تتحد صلاح هذه الخسارة عن طریق الرد أا الفعل، إذا كان یتعذر إهذ

، أو اعتذار رسمي أو أي شكل آخر إقرار بالخرق أو تعبیر عن الأسف الترضیة شكل

                                                           
 رقم ،الملحق 2001 أكتوبر 2001،26لعام والخمسین الثالثة دورتها أعمال عن الدولي القانون نةجل تقریر-  1

  .35ص،10
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ز أن تتخذ شكلا ، ینبغي أن لا تكون الترضیة غیر متناسبة مع الخسارة ، ولا یجو مناسب

  .1ولة مذلا للدولة المسؤ 

فكل ما یمس بسیادة الدولة وكرامتها وهیبتها وحرمة بعثاتها الدبلوماسیة یؤدي إلى وقوع 

  .2أضرار أدبیة 

وتقوم الدولة المتضررة بالمطالبة بالترضیة عن الأضرار التي نمت عن الأفعال غیر 

المشروعة لشخص القانون الدولي، وذلك عن طریق القنوات الدبلوماسیة أو المنظمات الدولیة 

  .أو حتى اللجوء للقضاء الدولي

تكون الترضیة هي التعویض المناسب عندما لا یترتب على العمل المسبب للمسؤولیة أي 

ضرر مادي، والترضیة تعني قیام الدولة المسئولة بعدم إقرار التصرفات الصادرة عن 

العلم  سلطاتها أو موظفیها، ومن صورها تقدیم اعتذار دبلوماسي أو إبداء الأسف أو تحیة

في حالة الإهانة، أو فصل الموظف المسئول أو إحالته إلى المحكمة ومن أمثلة الترضیة ما 

حدث عندما قبض رجال البولیس الأمریكي على أحد رجال السلك الدبلوماسي الإیراني في 

  .       لقیادة السیارة بسرعة شدیدة 1934الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

  

                                                           
  .35ص الذكر سابق مرجع 2001 لعام والخمسون الثالثة دورتها عن للأعمال الدولي القانون لجنة تقریر -  1
لطباعة والنشر والتوزیع ، . زازة لحضر ،أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي العام ،دار الهدى  -  2

  .527،ص2010الجزائر
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 عویض الماليالت: الفرع الثاني

في  لما ستحیل تحقیق التعویض العیني أو كان غیر كافي وجب على الطرف المتسبب 

  .علیه الضرر البیئي تقدیم تعویضات مالیة مساویة بالقدر اللازم لإعادة الوضع إلى ما كان

ویكون بدفع مبلغ من المال لتعویض الضرر الناتج عن الفعل غیر المشروع، وهذا هو 

للتعویض كما جاء في قرار محكمة التحكیم الدائمة الصادر في  الشكل الشائع

لیس بین مختلف مسؤولیات الدول فروق أساسیة ویمكن تسویتها ( ، من أنه 11/11/1912

  ). جمیعا بدفع مبلغ من المال

ویتم تحدید مبلغ التعویض بالاتفاق بین أطراف النزاع أو عن طریق التحكیم أو القضاء، وفي 

الاتفاق على التعویض نتیجة للمفوضات تتم بین الأطراف المعنیة یعقبها اتفاق الغالب یتم 

یبین مقدار ونوع التعویض، مثال ذلك الاتفاق المبرم بین الحكومة المصریة ومساهمو شركة 

  .29/04/1958قناة السویس في 

وینبغي أن یماثل التعویض الضرر مماثلة حقیقیة بحیث لا یقل عنه أو یزید، كما ینبغي أن 

یشمل ما لحق الدولة المتضررة من خسائر كافة وما فاتها من كسب نتیجة الفعل غیر 

المشروع، ففي حالة الاحتجاز غیر المشروع لسفینة صید أجنبیة على سبیل المثال ینبغي أن 

غا موازیا لما كان ینتظر أن تحققه السفینة من ربح لأصحابها خلال یتضمن التعویض مبل

 .  مدة الاحتجاز غیر المشروع
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 تقدیر قیمة التعویض عن المساس بالبیئة: أولا

على  إن صعوبة تقدیر الأضرار الماسة بالبیئة لم یمنع الفقهاء من إقرار التعویض للحفاظ 

 البیئي ح الفقه تقدیر الموحد والجزافي للضررونتیجة لذلك اقتر  ،، وردع المتسببینةالبیئ

 :التقدیر الموحد للضر البیئي.1            

 یتضمن التقدیر الموحد للضرر البیئي تقییما یراعي التكالیف المطلوبة لإعادة الحال 

إلى ما كان علیه ، ونظرا لصعوبة إعطاء قیمة نقدیة تجاریة للعنصر الطبیعي ، 

یمكن وضع قیمة شبه فعلیة من خلال معرفة أسعار السوق یرى البعض أنه  لذلك

لبعض عناصر البیئة وذلك من خلال حساب القیمة السوقیة للعنصر  بالنسبة

العنصر الطبیعي على أساس قیمة الاستعمال الفعلي له أو تقییم  الطبیعي بتقییم

  .أساس قیمة الاستعمال المستقبلي له العنصر الطبیعي على

 ة الغیر السوقیة للعنصر الطبیعي أو حساب القیمة المكافئة للعنصرأو حساب القیم 

  .الطبیعي

 :التقدیر الجزافي للضرر البیئي المحض -1

لصعوبة التقدیر الموحد للضر البیئي ظهرت نظریة التحدید الجزافي التي تعتمد على 

هذه  إعداد جداول قانونیة تحدد قیمة معروفة مسبقا للعناصر البیئیة والطبیعیة ولكن

الطریقة لا تفید لاختلاف الزمان والمكان لتقدیر تلك العناصر ولذلك وجب وضع كل 
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، مع إمكانیة أن یكون یر للتعویض في الظروف الخاصة بهاحالة من حالات التقد

للقاضي سلطة كاملة في العدول عن التقدیر الموضوع مسبقا بالزیادة والنقصان 

  .1حالة حسب كل

 یة الناتجة عن المسؤولیةمعوقات تطبیق المسؤول -2

  :إن تقریر المسؤولیة الدولیة عن المساس بالبیئة تواجهه صعوبات عوائق نلخصها فیما یلي

 صعوبات ناتجة عن المساس بالبیئة: أولا

إن الآثار التي تطرأ بالبیئة جراء المساس بها، بعد شهور أو سنوات خاصة    - أ

الحاصلة من مواد سامة أو إشعاعیة التي تلحق بالبیئة بآثار جسیمة، كتدهور 

ات والتي تتعدد المعالم الأثریة وظهور أمراض بالجهاز التنفسي واستنفاذ الغاب

، إظهار العالقة السببیة بین ایستحیل علمی، كل هذا یصعب بل أسبابها ونتائجها

النشاط المسبب للمساس بالبیئة الأمر الذي یصعب محاكمة المتسبب أو تقدیم 

 .2طلب التعویضات عن المساس بالبیئة

إن الصعوبة الحقیقة التي تنجم عن تحدید الملوث خاصة في حالات طویلة    -  ب

حدید المتسبب الأمد سوء كان المساس بالبیئة داخلیا أو خارجیا وكذا صعوبة ت

                                                           
 الحقوق، كلیة ، المحكمة الكلیة مجلة ، المحضة البیئة الاضرار  عن التعویض ، ،مقال الطویل علي جمعة أنور -  1

  .47،ص 2012مایو الثالث، العدد المنصورة،مصر، جامعة
 الطبعة ، الحقوقیة المنشورات حلبي ،من البیئة لحمایة الدولي القانوني النظام ، الحدیثي عبد الرحمان عبد صلاح -  2

  .245، ص 2010الأولى سنة 
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بالمساس بالبیئة على ضوء القانون لاختلاف مصادر التلوث وهذا ما یقف عائق 

كبیر في مطالبة الأشخاص المسئولین عن المساس بالبیئة الطبیعیة عن دفع 

التعویضات كالسیارات والغازات المنبعثة منها التي تتسبب في تدهور البیئة 

 .1الطبیعیة

 حمایة ضحایا التلوث: ثانیا

فرضا أننا تمكنا من معالجة السببین السالفي الذكر ما یلبث أن یظهر أكبر عائق  

وهو صعوبة تحدید المحكمة المكلفة بالنظر في قضایا المساس بالبیئة الطبیعیة، 

 . 2سواء كان المتسبب أو ضحیة التلوث ، وكذا القانون الواجب التطبیق

 البیئيالمسؤولیة الناجمة عن معالجة الضرر : ثالثا

لم ترق القواعد التقلیدیة المسؤولیة الدولیة ، لما یصبو إلیه المجتمع الدولي حفاظا  

عن المساس بالبیئة من جهة تنادي الدول بمبدأ المسؤولیة إلا أنها تظهر التردد غفي 

في  1954آثارها كالدعاوى بین الدول خاصة منها الاختبارات النوویة الأمریكیة عام 

 دولار ملیون 6 قدره تعویض مبلغ الیابانیة الحكومة فیه طلبت التي المارشال، جزر

 من والعدید ومعداته وطاقمه  )مارو فكوریو( الیاباني الصید زورق تعرض تقریبا عن

 دولار ملیون 2 بدفع الأمریكیة المتحدة الولایات وافقت وفیه، نوویة الناس لتأثیرات

                                                           
  .246المرجع، ص  نفس ، الحدیثي عبد الرحمان عبد صلاح -  1
 جامعة البیئي، التلوث عن الناجمة الدولیة المسؤولیة بعنوان عام، قانون تخصص أكادیمي لیانس مذكرة علي، فنتیز -  2

  .23، ص  2014- 2013 سنة ورقلة، مرباح قاصدي
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 تحمل من الدول تهرب أسباب أن دیوي ویرى. الدولیة بالمسؤولیة دون الاعتراف 

  .1سیاسي والآخر فني الأول سببین إلى راجع المسؤولیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  22ص  ، المرجع السابق ، علي فنتیز -  1
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عرفت المسؤولیة الدولیة أنها نظام قانوني یسعى لتعویض شخص  وفي ختام هذا الفصل

آخر أو أكثر، وهي كذلك الجزاء القانوني والمساءلة والعقوبة عن التقصیر والمسؤولیة الدولیة 

نتیجة تلوث البیئة اهتمت بمجالات مختلفة منها الهواء والتربة والماء وفي هذا المنظور 

  .عن دولة أو أي شخص دولير مشروع دولیا صادر فالمسؤولیة الدولیة هي كل عمل غی
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 والتعویضات لا الجزاءات ووضع دولیا بالبیئة المساس عن المسؤولیات تقریر فعالیة إن     

 هدف وهو لأسمى تجسیدا واحد آن في والإصلاح الردع یحقق نظام بوضع إلا تكون أن بد

 عن أن المسؤولیات والواقع الدولي القانون في كمسؤولیة الخطأ خلال إقرار من البیئة حمایة

 .البیئة الحمایة توفیر في هاما یلعب دورا بالبیئة المساس

 بالنظر إلى بها، یمس مجازات منبها و  المساس من والحد البیئة السعي أن شك فلا           

 علیها مما صعب المسؤولیات لتطر التطور اذه مساس علیه حتم العالم یشهده الذي التطور

 لما الإدارة كون المناسبة، لها الجزاءات ووضع بالبیئة الماسة الأضرارالجرائم و  مواكبة

 والقضاء أولى، درجة الإداري الضبط وسلطات العامة السلطة صلاحیات من به تحضي

 أجحف بالبیئة، ومدنیا المساس عن القضائیة والأحكام القرارات احتشام حتم الذي الأمر ثانیا

 في إلا وردعیا علاجیا الأضرار، من البیئة بها تحمي ترسانة وضع الجزائري في المشرع

 تمتع ذلك صعب وجزائیا بالبیئة، جمیع الأضرار الماسة مع یتماشى لا الذي التعویض تقریر

 ودولیا فیها، والردع العلاج یصعب تحقیق والتي المعنویة بالشخصیة بالبیئة الماسین بعض

 قواعد وضع في التفكیر وجب يلذاالوضع الراهن  مع تتلاءم لا المسؤولیة هاته أن یلاحظ

 .لحمایة البیئة والظروف الأزمنة جمیع مع تتلاءم وأنظمة
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  : كذلك عدة ظروف أخري یمكن تلخیصها فیما یليو 

النصوص التشریعیة البیئیة جاءت نصوصا مبعثرة في عدد كبیر من القوانین مما یجعل  -

قانونیة راجعة موضوع حصرها والرجوع إلیها أمرا صعبا للغایة، بإضافة إلى وجود فراغات 

  .لعدم التنسیق بین القوانین البیئیة فیما بینها

  .عجز القضاء أمام الجرائم البیئیة لتفعیل وتوقیع العقاب على مرتكبي الجرائم البیئیة -

رغم التطور الذي تشهده وسائل الإعلام بشتى أنواعها فملاحظ أنها تعرض أمراضا  -

  .تهاكات خطیرة للبیئةمختلفة یصعب علاجها كأمراض الحساسیة وان

صعوبة تقریر المسؤولیة الدولیة في حق مرتكب جرائم البیئة الطبیعیة خاصة إذا ترتب  -

  .عنها ضرر عابر للحدود

  النتائج والملاحظات التي یمكن إدراجها على شكل توصیاتبعض وفیما یلي 

انیة وما یلوث البیئة تفعیل القانون وتطبیقه على المتسببین في الجرائم التي تهدد وجود الإنس -

  .من كوارث الحروب والنزاعات

ضرورة القیام بدورات تربصي للقضاة النیابة وتحسیسهم بخطورة هذا النوع من الجرائم التي  -

  .تمس البیئة وتمثل خطر على المجتمع

  .توفیر رزنامة من التشریعات الخاصة بالبیئة وصیاغتها بطریقة منسجمة ومتكاملة -

الدولیة في حق مرتكب جریمة البیئة الطبیعیة بعد إثبات الجریمة وإسنادها تقریر المسؤولیة  -

     .لمن قام بارتكاب الفعل غیر المشروع
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  قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم: أولا

  74سورة الأعراف، الآیة 

  المصادر: ثانیا

  دستورال.1

سبتمبر  07بتاریخ  438-96الصادر بموجب مرسوم  1996دستور الجمهوریة الجزائریة  -

المعدل والمتمم بموجب قانون  1996دیسمبر  08المؤرخة في  76، الجریدة الرسمیة رقم 1996

  .07/03/2016المؤرخة في  14الجریدة الرسمیة رقم   2016مارس 06المؤرخ في  16/01

  .المعدل والمتمم 1966جوان  11المؤرخة في   49ة رقمالجزائري، الجریدة الرسمی

  القوانین.2

  متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03قانون رقم  -

، أحكاما مختلفة بشأن مجرمي الحرب 1946أصدرت محكمة نورمبورج في أول أكتوبر سنة  -

  :الألمان وكانت أحكام كما یلي

 15عام لمتهمین، والسجن لمدة  20المؤبد لثالثة متهمین، والسجن لمدة متهما، سجن  12إعدام 

سجن لمتهم آخر وتم إیداع المحكوم علیهم في سجن باندا  سنوات 10عاما بالنسبة لمتهم واحد و 

بمدینة برلین الخاضعة لبریطانیا، وصدر الحكم بالبراءة في ثالثة أشخاص، أنظر حسین إبارهیم 

  1977، سنة 1دار النهضة العربیة، القاهرة، ط الجنائي، القضاء الدولي�صالح 
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  تقاریر. 3

 أكتوبر 2001،26لعام والخمسین الثالثة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقریر -

  10 رقم ،الملحق2001

  المراجع: ثالثا

  الكتب.أ

الطبعة الأولى ، دار وائل احمد عالم ، مركز الفرد من النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة ،   -

  .2001النهضة العربیة،

، لطبعة الأولى، دار الثقافة، عمانسعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة، دراسة مقارنة، ا ابتسام -

  .2008الأردن، 

  .1991إحسان علي محاسنة، البیئة والصحة العامة، دار الشروق،  -

  .2003سنة احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،  -

   .2002أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة،  -

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة  -

1986.  

إسحاق إبراهیم منصور، الأصول العامة في قانون العقوبات الجنائي العام، دیوان المطبوعات  -

  .1979الجامعیة، الجزائر
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المسؤولیة الدولیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة  أعمر یحیاوي، قانون -

2010.  

الطیب لومي، مشكالت المسؤولیة الجنائیة في مجال الإضرار بالبیئة بالجمهوریة التونسیة، بحث  -

، دار 1993أكتوبر 28-25مقدم للمؤتمر السادس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي المنعقد في 

  .النهضة العربیة القاهرة

  .1992ائر ،منشورات دحلب، الجز  بن عامر تونسي، أساس المسؤولیة الدولیة، -

ة لطباع. زازة لحضر ،أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي العام ،دار الهدى -

  .2010والنشر والتوزیع ، الجزائر

  .سهیل إدریس، جبور عبد النور، قاموس المنهل الوسیط، فرنسي عربي، دار الأدب -

 المنشورات حلبي ،من البیئة لحمایة الدولي القانوني النظام ، الحدیثي عبد الرحمان عبد صلاح -

  .2010الأولى سنة  الطبعة ، الحقوقیة

 ، الأولى الطبعة ، البیئة لحمایة الدولي القانوني ،النظام الحدیثي عبد الرحمان عبد صلاح -

  .2010بیروت  الحقوقیة، الحلبي منشورات

سنة دار الفكر العربي، القاهرة،  عبد الحد جمال الدین، النظریة العامة للجریمة، الجزء الأول، -

1996.  

  الجزائر - عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام ، دار الهدى عین ملیلة -
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منشأة المعارف، الإسكندریة،  عبد الرؤوف هدى، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، -

  .1976سنة 

  .1991النهضة العربیة، القاهرة  العام، دارعبد العزیز سرحان، القانون الدولي  -

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات  -

  .1996الجامعیة، الجزائر، 

  .1988علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعیة، بیروت، سنة  -

المنشاوي، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، محمد احمد  -

  .2005القاهرة، سنة 

مصطفى سالمة حسین، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات . محمد السعید الدقاق، د -

  .1998الجامعیة، الإسكندریة، 

الدار  عن انتهاك الشرعیة الدولیة، محمد السعید الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة -

 .1982، بیروت الجامعیة للطباعة والنشر

  .2002محمد حسین عبد القوي، الحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة، دار النشر الذهبي، القاهر،  -

محمد طلعت النعیمي، بعض الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي العام ـ قانون الأمم، منشأة  -

   .1974سنة السكندریة، المعارف،

  .بعض الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي العام ـ قانون الأمم محمد طلعت النعیمي، -
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 .2004محمود صالح العادلي، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -

  .2001العربیة، القاهرة، سنة مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة  -

نور الدین الهنداوي، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة، النهضة العربیة، القاهرة، سنة  -

1985.  

  .2003ب للنشر والتوزیع،الجزائر،وناس یحي ، دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة ، دار الغر  -

  .، العابر للحدود"ضرر البیئيالدولیة عن الالأساس القانوني للمسؤولیة "أوتفات یوسف، 

بسمه عبد المعطي عبد الفتاح الحوراني، المسؤولیة الجنائیة عن تلوث البیئة في القوانین الأردنیة -

  .والمواثیق الدولیة

عبد العزیز العشاوي، محاضرات في المسؤولیة الدولیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -

  .2007الجزائر، 

  :الرسائل العلمیة- ب

  أطروحة الدكتوراه-

أبن حمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة الدكتوراه في  -

  .2009-2008العام، جامعة الجزائر، القانون 

الدكتوراه علوم  لمستدامة، أطروحةحسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التمنیة ا-

  .2013-2012في الحقوق تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خضیر، بسكرة، 
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  رسائل ماجستیر-

نور الدین حمشة، الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،  -

  .2006 – 2005مذكرة الماجستیر في الشریعة والقانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

نور الدین حمشة، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،  -

، جامعة الحاج والعلوم الإسلامیة الاجتماعیةمذكرة الماجستر في الشریعة والقانون كلیة العلوم 

   .2006لخضر، باتنة، 

جامعة اكر عبد السالم، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة الماجستیر، ش -

  .2006باجي مختار، عنابة، 

  رسائل ماستر-

رحماني خلف االله ، مذكرة الماستر تخصص قانون دولي ، جامعة سعیدة ، كیة الحقوق ، السنة  -

  .2015/2016الجامعیة، 

  مجلات علمیة  -ج

، مجلة البحوث في "أساس المسؤولیة الدولیة الناجمة عن التلوث البیئي"أمین، لقمان محمد -

  .6حقوق والعلوم السیاسیة، العددال

  .6، المعیار، العدد"أساس المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي"حمداوي محمد،  -

 الكلیة مجلة ، المحضة البیئة الاضرار  عن التعویض ، ،مقال الطویل علي جمعة أنور -

  .2012مایو الثالث، العدد ، المنصورة،مصر ،جامعة الحقوق كلیة ، المحكمة
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  .2013/2014سنة  ورقلة، مرباح قاصدي جامعة البیئي، التلوث

  مقالات إلكترونیة -د

المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة البحریة ، دراسات أنس المرزوقي، -

   :http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=369079&rوأبحاث قانونیة على الرابط
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  : الملخص

 إلى الأفراد من اتسعت بحیث واسعا مجالا أخذت البیئیة والجرائم الدولیة المسؤولیة تحدید إن

 الفقه رجال لعب وقد خاصة، أو عامة كانت سواء المؤسسات ومسیري المعنویین الأشخاص

 لأن بالبیئة المضرة أفعالهم ومتابعة ومعاقبة المسؤولیة، تحدید في الكبیر الدور القانون ورجال

 .مستمرة وجریمة للحدود عابرة دولیة جریمة هي البیئیة الجریمة

  المسؤولیة الدولیة، الجرائم البیئیة  :الكلمات المفتاحیة

  

Summary : 

The définition of international responsiblity and environmental crimes has 

taken a wide field, as it extended from individuals to legal persons and 

managers of institutions, whether public or private, legal and legal 

professioals have played a major role in determininge responsibility, 

punishing  and pursuing their actions harmful to the environment because 

environmental crime is a crime, an international crime that transcends 

borders and a continuous crime.  

 Keywords :International responsibility, Environmental crimes 


